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  المستخلص

صدره  ا ت رض عام داخلي ق ام ال رض الع ة للق اب الممول ًتعد سندات الاكتت ً ُ
العامة وتحقیق الحكومة بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینھ لتمویل إیراداتھا 

  .خططتھا الاقتصادیة 
ا ا اب وطبیعتھ ندات الاكتت وم س د مفھ ث تحدی ضمن البح ان ت ة وبی لقانونی

ي  ذ ف ام الناف دین الع انون ال ف ق ضمان انواعھا والآثار المترتبة علیھا وتحدید موق
ي ، العراق منھا  واطن العراق و تناول  البحث مشكلة الخسارة التي تعرض  لھا الم

  . بسبب اكتتابھ بسندات قادسیة صدام وموقف المحكمة الاتحادیة الحالیة منھا الآن 
ھ وقد توصلنا من  صادر عن راق وال خلال البحث ان قانون الدین العام النافذ في الع

ق  دد طرائ تلال ح سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدین الصادرة قبل الاح
  .اصدار سندات الاكتتاب وضماناتھا وبعض طرائق انھائھا 

وقد توصلنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاكتتاب على أنھا من 
العقود الإداریة وقد خرجنا بعدة توصیات منھا إصدار قانون دین جدید بأسم قانون 
دد  ي یح شعب العراق ن ال ة م شریعیة المنتخب سلطة الت ن ال ي م ام العراق دین الع ال
ضا  دد أی صل ویح شكل مف ا ب اب وإنھائھ ندات الاكتت مانات س دار وض ق اص طرائ

ض سلطة الق ر الجھة التي تقوم بإصدارھا  ،وتوصیة ال ادة النظ راق بإع ي الع ائیة ف
سارة  دوا خ بقرارات المحاكم الاتحادیة والاعتیادیة بخصوص المواطنین الذین تكب

ن ، فادحة عند إكتتابھم بسندات قادسیة صدام  وتوصیة الحكومة الحالیة بإعلان  ع
 .      مصیر ایرادات  سندات الخزینة التي تصدر بشكل دوري في العراق الحالي  

                          

  .٢٠١٠ /١٣/١٠قبل للنشر في  *** ١٤/٤/٢٠١٠أستلم البحث  في (*) 
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Abstract 
The subscription bonds that finance the domestic general 

loan are a general loan the government issues in a legal 
process, in order to obtain a certain amount of money – as a 
loan – for financing its public returns and accomplishing its 
economical plans. The study involved identifying the concept 
of subscription bonds, their legal nature, manifesting the 
guarantee of their types and their legal consequences and 
identifying the attitude of the valid law of public loan in Iraq 
towards them. the research also tackled the problem of loss 
that the Iraqi citizen incurred due to the subscription of 
Qadeseyyat Saddam and the attitude of the current federal 
court towards these bonds.  

Through the research, we concluded that the Iraqi valid 
law of the public loan, issued by the Coalition Provisional 
Authority acknowledged the bonds issued before the American 
invasion to Iraq and it also identified the methods in which 
subscription bonds should be issued, their guarantees and the 
ways in which they are terminated.   

The study identified the legal nature of subscription bonds 
considering them as administrative contracts. The research 
ended up with some recommendations including: enacting a 
new law entitled "the Iraqi law of public loan" which was 
issued by the constitutional authority. This law regulates the 
methods of issuance, termination and the guarantees of the 
subscription bonds in details, as well as identifying the 
authority which issues them. The judicial authority 
recommendation is to review the decisions of the ordinary and 
federal courts concerning the individuals who incurred a great 
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loss when they subscribed the bonds of Qadeseyyat Saddam 
and the current government recommended the declaration 
about the bonds of state treasury which are issued periodically 
in Iraq.  

  
  المقدمة 

ام  رض الع ة للق اب الممول ندات الاكتت ة :ُتعد س صدره الحكوم ا ت ا عام ي قرض ً ھ ً
  . بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینھ لتمویل إیراداتھا العامة 

ل ،    ى تموی ة إل صادیة للدول ط الاقت ي الخط ررة ف تثمارات المق تحتاج الاس
ًدخرات المحلیة ، بدلا من الدیون الخارجیة وأفضل تمویل لھذه الاستثمارات ھي الم

ة  ة نتیج عوبات مالی دة وص یة عدی ضغوط سیاس ة ل دول المقترض رض ال ي تع الت
  . لالتزامھا بسداد اقساط وفوائد القروض بالعملة الاجنبیة

وف  ة س تثمارات الإنمائی إن توجیھ ھذه المدخرات لزیادة حجم التمویل اللازم للاس
ن یؤدي إلى ارتفاع بالنمو ان م ي ك  الاقتصادي فالاكتتاب یمتص القوة الشرائیة الت

  . الممكن أن تتوجھ للإنفاق على الاستھلاك التي تسبب ضغوط تضخمیة 
ویتیح إصدار سندات الاكتتاب للمواطن فرصة المشاركة في عملیة التنمیة   

و  یة للنم ة أساس و دعام ار وھ ى الادخ د عل ًالاقتصادیة ، فضلا عن أن الدولة تعتم
  . الاقتصادي للدول 

  
  : أھمیة البحث 

ساد    شكلة الك داخلي م ام ال رض الع ة للق اب الممول ندات الاكتت الج س تع
الج  اء ،وتع رة الرخ تھلاكھا فت زة واس وال المكتن صاص الأم وم بامت ات فتق والازم
ة  شرائیة المتداول وة ال مشاكل التضخم النقدي إذ تزید من امتصاص الفائض من الق

ا زادت ا اذا م ق ف ضخم وتحقی ة الت یلة لمحارب اب وس ندات الاكتت ت س عار كان لاس
  .التوازن الاقتصادي

 إن قطرنا العراقي یعاني من الضعف الشدید بالجھاز الإنتاجي بسبب ما مر بھ من 
ات  ل الأزم ن ح ات م تطاعة الحكوم ظروف اقتصادیة وسیاسیة صعبة ، وعدم اس

 الموازنة العامة للدولة من تغطیة التي مر وما زال یعاني منھا بحجة عدم استطاعة
  . النفقات الإنتاجیة والاستثماریة 
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ھ    م توج اب ، ث ندات اكتت دارات س ھ لإص ة أن تتوج ة العراقی فعلى الحكوم
صاد  اء اقت ى لبن أموال تلك السندات لبناء أجھزة إنتاجیة وتفعیلھا بوصفھا خطة أول

  . معاصر للقطر 
ن الإنتاج والدخل القومي ویرفع بحیث یتوجھ القرض بشكل صحیح یزید م  

ة  ة المتمثل تثمارات العام ي الاس ة ف وم الحكوم م تق صادیة ، ث ة الاقت دلات التنمی مع
  . بالإعمار وبناء المجمعات السكنیة 

  
  : أھداف البحث 

تحدید مفھوم سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام وتمییزھا عن الأسھم ،  - 
  . وتحدید طبیعتھا القانونیة  

ا  -  ان طبیعی ً تحدید الضمانات التي یمكن أن یحصل علیھا الشخص سواء ك
 . ًأم معنویا والإعلان عنھا عند إصدار السندات للتشجع على الاكتتاب 

 . بیان أنواع السندات وشروط إصدارھا  - 
م  -  سندات دع ھ ب سبب اكتتاب ي ب واطن العراق ا الم رض لھ ي تع سارة الت الخ

 . ًة الاتحادیة العلیا حالیا منھا قادسیة صدام وموقف المحكم
  

  : مشكلة البحث 
سلطة  سمى ب ا ی ن م صادر ع ام ال دین الع انون ال ا ق الإشكالات التي یثیرھ

نة  راق س ي الع ة ف تلاف المؤقت یل ٢٠٠٤الائ ض التفاص ر بع ن ذك ل ع ذي أغف  ال
بع  ذ س انون من دار الق ن إص رغم م ى ال الخاصة بإصدارات سندات الاكتتاب، وعل

رغم سنوات إلا ى ال اب وعل  أن الحكومة لم تصدر أي نوع من أنواع سندات الاكتت
ر ا القط اني منھ ي یع ة الت صادیة والإنتاجی ندات  من  من المشاكل الاقت تثناء س باس

  . ٢٠٠٧الخزینة التي تصدرھا الحكومة بصور متعاقبة منذ 
سبب    ة ب واطن بالدول ة الم عف ثق شكلة ض ة م ة معالج ویتناول البحث كیفی

دیم الأض ق تق ن طری دام ، ع یة ص م قادس ندات دع رائھ س رار التي أصابتھ عند ش
  . الضمانات ، ونھج سیاسة إنتاجیة وطنیة 

د    راق بع ا الع ر بھ ویتضمن البحث حل لبعض المشاكل الاقتصادیة التي م
ق  ن طری ا ع م حلھ ي ت ا ، الت ا حالی ر بھ ي یم شاكل الت شابھ للم نفط والم أمیم ال ًت

ص ندات ال دارات س دى إص الي ل وطني الع شعور ال دت ال ي أك ة الت مود الإجباری
  . الشعب العراقي وقدرتھ على بناء دولة قویة ومتقدمة 
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   : نطاق البحث 
ا    فھا قانون ة بوص ًنطاق البحث ھي سندات الاكتتاب التي تصدرھا الحكوم

   . أي بعد موافقة السلطة التشریعیة على إصدارھا لتمویل الموازنة العامة للدولة
  

  : ھیكلیة البحث 
  . التعریف بسندات الاكتتاب الممولة للقرض العام : المطلب الأول   
  . شروط إصدار سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام : المطلب الثاني   
  . الآثار المترتبة عند إصدار سندات الاكتتاب : المطلب الثالث   
ة    لنا إلی: الخاتم ي توص تنتاجات الت ضمن الاس ي وتت ات الت ا والمقترح ھ

  . خرجنا بھا 
  

  المطلب الأول 
  التعريف بسندات الاكتتاب الممولة للدين العام 

ق وزارة    ن طری ة ع صدره الحكوم ا ت ا عام اب قرض ندات الاكتت د س ًتع ً ُ
سند  ام وال رض الع رف الق وف نع ذا س شریعیة ل سلطة الت ة ال د موافق ة بع المالی

ذا والاكتتاب ونمیز بین السھم والسند كو ن ھ نھما قابلان للتداول في الفرع الأول م
ضمن  اب ،ویت سندات الاكتت ة ل المطلب، أما الفرع الثاني فسیتناول الطبیعة القانونی

  .كتتاب الممولة للقرض القرض العام الفرع الثالث خصائص سندات الا
  

   مفھوم سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام -ًأولا
تقراض ًالقرض لغة ما تعطیھ من ال   ُمال لتقضاه وكسر القاف لغة فیھ ، واس

رض ) واقتراض(، ) فأقرضھ(منھ طلب منھ القرض  ضا . أخذ منھ الق رض أی ًوالق
َإن المصدقین {: ما سلفت من احسان أو إساءة وھو من التشبیھة ، ومنھ قولھ تعالى  ِ ِّ ََّّ ُ ِْ

ض سنا ی ا ح وا الله قرض صدقات وأقرض َوالم َ َ ً َُ ْ ُ ًَّ َ َ َْ َ ََّ ْ َ ِ ِّ ریمُ ر ك م أج م ولھ ٌاعف لھ ِ ْ َْ ٌ ْ ُ َُ َ ََ ُ َ{)١ ( 
ربح  ون ال ھ ویك ر فی الا لیتج ھ م ع إلی ا دف ة قرض ًوالمقارضة المضاربة والمقارض ً

  . )٢(بینھما على ما شرطا والوضعیة على المال

                          

 . ١٨سورة الحدید ، الآیة   )١(

ـــرازي ، مختــــار الــــصحاح ، دار الرســــالة ، ا)٢( ــادر الـ ــر بــــن عبــــد القــ ــد بــــن أبــــي بكــ لكویــــت ،  محمــ
 .٥٣٠ ، ص١٩٨٣
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أما عن تعریف القرض العام من شراح علم المالیة العامة والتشریع المالي   
ھ  بعض بأن ھ ال د عرف ق " فق ن طری ة ع ستدینھ الدول ود ت ن النق غ م ن مبل ارة ع عب

د  دفع الفوائ زام ب الالتجاء إلى الجمھور أو المصارف أو المؤسسات المالیة مع الالت
دة الق وال م ھ ط ك عن شروط ذل ا ل ساط وفق شكل أق دة أو ب ة واح ًرض ورده دفع

  . )١(القرض
ھ    ضا بأن رف أی د ع د " ًوق ة تتعھ ة عام ة أو ھیئ ى الدول ستحق عل ن م دی

  .)٢(" مع فوائده بشروط محددة بموجب عقده الذي یصدر بھ قانون بسداد أصلھ
ة أو    ھ الدول دا تبرم ھ عق دى كون لا یتع رض ف ات الق ددت تعریف ا تع ًومھم

ل  داد أص ى س د عل رى تتعھ ة أخ ع دول ور أو م ع الجمھ ة م إحدى مؤسساتھا العام
سلطة قرض وفوائده عند حلول موعال ن ال صدر م ذي ی ق الأذن ال ى وف د السداد عل

   .)٣(المختصة
إذن القرض عبارة عن مبلغ نقدي من المال تستدینھ الدولة من المقترضین   

اطنین أم أجانب أم مقیمین أم مؤسسات أم شركات أم دول أم غیرھم سواء كانوا مو
مقابل أن تتعھد برد أصل مبلغ القرض مع فوائده التي استحقت خلال مدة القرض ، 
ولا یصدر القرض إلا بقانون من السلطة التشریعیة یتضمن شروطھ ومدتھ وفوائده 

  . وأحكامھ الرئیسة 
لعامة وسیاسة القروض العامة فالأخیرة ویجب التفرقة بین إدارة القروض ا  

شطة  ى الأن أثیر عل ر والت ى التغیی ل عل ي تعم ة الت لحة المالی عبارة عن أحدى الأس
روض  ا إدارة الق ة أم ة للدول سلطة المالی الاقتصادیة للدولة فھي من اختصاصات ال

ر  للدولة عن طریق ال(*)العامة فھي أداة لتحقیق أھداف السیاسة المالیة والنقدیة تغیی

                          

ــة ، ط )١( ــطي ، اقتــــصادیات المالیــــة العامــ ــداد ، ١ فاضــــل شــــاكر الواســ ـــارف ، بغــ ــة المعـ  ، مطبعــ
 .٢٩٤ ، ص١٩٧٣

 ، ١٩٨٥یـونس أحمـد البطریــق ، اقتـصادیات المالیــة العامـة ، الــدار الجامعیـة ، بیــروت ، .  د )٢(
  .٢٧٢ص

ــل ، . د  )٣( ــ ــة ، الموصـ ـــدار الجامعیـــ ــ ــالي ، ال ــ ـــشریع المـ ــة والتــ ــ ــة العامـ ــ ــــي ، المالیـ ــیح العلـ ـــادل فلـــ عــ
 .١٥٣ ، ص٢٠٠٢
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ي  ة ف سلطات المالی ع ال ة م سلطات النقدی في ھیكلیة القرض وتكوینھ ولذا تشارك ال
  . )١(إدارة القروض عامة

ام ،    دین الع ا لل ام مرادف رض الع ظ الق تخدام لف ى اس رف عل ًولقد استقر الع
دیون  ن ال ب ، (لأنھا من الدیون التي تلتزم الدولة بالوفاء بھا كغیرھا م ور روات أج

دھم ن أح ة ع زع الملكی ة ن ي حال راد ف ویض الأف روض ) أو الالتزام بتع ق الق ، تتف
ا  دیون كونھ ة ال ن بقی العامة كونھا دین عام یقع عبئھ على الدولة إلا أنھا تختلف ع
تدخل في الإیرادات العامة للدولة في حین تظھر الالتزامات الأخرى من الدیون في 

ة إلا باب النفقات العامة للدولة ،  ة للدول ات العام اب النفق ي ب ولا تظھر القروض ف
  . )٢(عند دفع فوائدھا وسداد أقساطھا

شریعات القا   د أن الت اب فنج ف الاكتت عت أما عن تعری ا وض ة معظمھ نونی
ا  ورد تعریف م ت ا ل دخرین إلا أنھ وال الم ة أم ًإجراءات عدیدة لعملیة الاكتتاب لحمای
اب  اریف للاكتت دة تع اري ع للاكتتاب في الوقت الذي وضع فیھ فقھاء القانون التج

بعض  ھ ال نص " فقد عرف ع ال شركة م شروع ال ي م تراك ف ي الاش لان الإدارة ف إع
  . )٣(" في رأس المال تتمثل في عدد معین من الأسھم على التعھد بتقدیم حصة

                          

ــة  (*)  ــة للدولــ ـــرادات العامــ ــد المــــصادر المختلفــــة للإیـ ــي تحدیــ ـــة سیاســــة الحكومــــة فــ ــسیاسة المالیـ الــ
ــا الـــسیاسة النقدیـــة. وكیفیـــة اســـتخدام هـــذه الإیـــرادات لتمویـــل الانفـــاق الحكـــومي  ــدرة أمـ  فهـــي قـ

البنــك علـــى الـــتحكم فـــي كمیــة النقـــود المعروضـــة عـــن طریــق الـــسلطة الممنوحـــة لـــه باســـتخدام 
ینظــر . أدوات الــسیاسة النقدیــة التــي نــستطیع بوســاطتها الــتحكم فــي كمیــة النقــود المعروضــة 

ـــصاد ،ج ــ ــ ــادي الاقتـــ ــ ــ ــ ــا، مبــ ــ ــ ــ ــد باشــ ــ ــ ــ ـــا عبدالحمیــ ــ ــ ـــین ، زكریـــ ــ ـــدالوهاب الامـــــ ــ ــ ــ ـــت،دار ٢عب ــ ــ ،الكویـــ
  ٠ ١٧٩وص١٣٥،ص١٩٨٣المعرفة،

عبــد المــنعم فــوزي ، وآخــرون ، اقتــصادیات المالیــة العامــة ، دار المعــارف ، الأســكندریة ، .  د )١(
  .  ٣٣٢ ، ص١٩٧٠

عبـــد الكـــریم صـــادق بركـــات ، النفقـــات العامـــة والقـــروض العامـــة ، مؤســـسة شـــباب الجامعـــة .  د)٢(
  .  ٢٧٠ ، ص١٩٦٦للطباعة والنشر، الأسكندریة ، 

  .٢٦٧ ، ص١٩٩٠ مصطفى كامل طه ، القانون التجاري ، دار الجدید للنشر ، مصر ، )٣(



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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بأنھ عملیة قانونیة یقوم المكتتب بموجبھا بشراء : " و عرفھ البعض الآخر   
  . )١( "عدد من الأسھم المعروضة ضمن الشروط التي یتضمنھا بیان الاكتتاب

شریع    ة والت ة العام اء المالی ا فقھ م یعرفھ سندات فل ف ال صوص تعری وبخ
وا  اري عرف انون التج اء الق ًالمالي فضلا عن التشریعات القانونیة إلا أن بعض فقھ

بیل (السند بأنھ  ى س ال عل ن م ھ م ا قدم ھ فیم ق حامل ت ح داول، ویثب ل للت صك قاب
ي  ھ ف ضاء دین ستحقة ، واقت د الم ى الفوائ صول عل ي الح القرض للشركة ، وحقھ ف

  . )٢ ()الموعد المحدد لانتھاء مدة القرض
ا وقد   سندات بأنھ ر ال ل ( عرف البعض الآخ ة ، تمث ساویة القیم كوك مت ص

ال ، أو  ًدیونا في ذمة الشركة التي أصدرتھا ، وتثبت حق حاملیھا فیما قدموه من م
صكوك  ذه ال ون ھ تحقاقھا ، وتك اقتضاء الدین المثبت على الصكوك في مواعید اس

  . )٣()قابلة للتداول بالطرق التجاریة
میة ،    ھ الأس وعلى الرغم من التشابھ بین السھم والسند إذ أن لكل منھا قیمت

وقیمة سوقیة ، وقابلیتھما للتعامل ، إلا أنھ یوجد اختلاف كبیر بینھما ، فالسھم صك 
ي یمثل جزء دخل ف رض ولا ی ن الق زءا م سند ج ل ال ین یمث ي ح ًا من رأس المال ف ً

ي  ال ف ي رأس الم ریك ف ن ش ارة ع ًتكوین رأس المال نھائیا ، و أن المسھم ھو عب
اطر  سھم مخ ل الم ذلك یتحم ریكا ، ك یس ش ًحین نجد أن صاحب السند ھو دائن ول

سن احب ال ا ص صتھ أم لاس ح شركة أو إف صتھ فقده للسھم بسبب إفلاس ال إن ح د ف
ا  ر أم ربح متغی ع ب ساھم یتمت ان الم اح ف صوص الأرب ا ، وبخ ًتكون مضمونة دائم
ة  سدد قیم سارة ، ولا ت ربح أو خ ر ب ي لا تتغی دة الت ي الفائ ط ف حامل السند فحقھ فق
را  ھ ، وأخی د أجل اء موع ین انتھ ًالسھم إلا عند التصفیة في حین تسدد قیمة السند ح

  . )٤(عین في حین یصدر السند لأجل الاقتراضیصدر السھم لتمویل مشروع م

                          

لطیف جبر كومـاني ، علـي كـاظم الرفیعـي ، القـانون التجـاري ، بـدون مؤسـسة طبـع ، بغـداد ، ) ١(
  . ٣٠٧ ، ص٢٠٠٠

ــاهرة ، ط)٢( ــ ــ ــي ، القـ ــ ــر العربـــ ــ ـــصادیة ، دار الفكـــ ــ ـــوعة الاقتــ ــ ـــر ، الموســ ــ ــسین عمــ ــ  ، ١٩٩٤ ، ٤ حـــ
  .١٤٦ص

ــد)٣( ـــد الحمیــ ــمیر عبــ ــلامي ،  ســ ـــر الإســـ ــالي للفكـ ــد العـــ ــة ، المعهــ ــواق الأوراق المالیـــ ــوان ، أســ  رضـــ
  . ٢٩١ ، ص١٩٩٦ ، ١القاهرة ، ط

ـــائس ، )٤( ـــه الإســــلامي ، دار النفـ ـــي الفقـ ـــرة فـ ــة المعاصـ ــشیر ، المعــــاملات المالیــ ــد عثمـــاـن بــ  محمــ
  .  ١٧٧-١٧٦ ، ص١٩٩٨ ، ٢الأردن ، ط



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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دد    م یح ي فل شریع العراق ي الت اب ف ندات الاكتت ف س صوص تعری وبخ
ًالمشرع العراقي تعریفا خاصا بسندات الاكت ومي ً دین الحك ندات ال تاب بل عرف س

ـ  دین " ب ندات ال یما س ة لاس صدرھا وزارة المالی ي ت دین الت ندات ال ا س صد بھ یق
المعنى " سندات الدین " الصادرة بشكل قانوني قبل سریان ھذا القانون ولمصطلح 

  . )١(" ذاتھ المحدد في قانون المصارف
صطلح    دین بم ة(وقانون المصارف عبر عن سندات ال یلة النقدی . )٢ ()الوس

ة  دین الحكومی ندات ال صطلح س اب بم ندات الاكتت لقد عبر التشریع العراقي عن س
سابق ،  ام ال قوط النظ ل س صادرة قب دین ال ًوقد كان موفقا عندما اعترف بسندات ال

ویقصد بھ الشخص المسجل كمالك لسندات الدین (ًفضلا عن أنھ عرف مالك السند 
و ةالحك سندات الحكومی سجل ال جلات م ي س دما . )٣ ()مي ف ا عن ان موفق ضا ك ًوأی ً

ندا ي س سند ف سجل لل دین عرف وحدد الشخص المالك للسند وھو الشخص الم ت ال
  . الحكومیة 
ام    رض الع ل الق اب لتموی ندات الاكتت دار س ن إص وھكذا یمكن أن نعبر ع

بأنھا عملیة قانونیة تھدف للحصول على مبلغ نقدي من المال تستدینھ الدولة لتمویل 
ة  ن ناحی شروط م ستوفیة ال اب الم ندات الاكتت رح س إیراداتھا العامة عن طریق ط

ً، ومواعید السداد ، إلى المقرضین سواء كانوا مواطنین أم القیمة النقدیة ، والفوائد 
شركات أم مؤسسات ویقوم الأخیر بإعلان رغبتھ بشراء سند أو عده سندات مقابل 

  . دفع قیمتھ النقدیة 
  

  : الطبیعة القانونیة لسندات الاكتتاب - ًثانیا
ًأثارت الطبیعة القانونیة لسندات الاكتتاب جدالا كبیرا في الفقھ    المالي حول ً

  . تكییف ھذا العقد

                          

ـــام )١( ـــدین العـ ــانون الـ ــن قــ ــسم الأول مــ ــاریف( القــ ــة ، ا) التعـــ ــتلاف المؤقتـــ ـــلطة الائــ ــن سـ ـــصادر عــ لـ
  . ٤/٦/٢٠٠٤في ) ٣٩٨٤(منشور بالوقائع العراقیة ، العدد 

ــتلاف المؤقتـــة رقـــم ) ١٦( المـــادة )٢( ــلطة الائـ ــانون المـــصارف الـــصادر عـــن سـ ــن قـ لـــسنة ) ٩٤(مـ
  . ٣/٦/٢٠٠٤في ) ٣٩٨٤(اقیة ، العدد  منشور بالوقائع العر٢٠٠٤

منــشور ) التعــاریف( القــسم الأول مــن قــانون الــدین العــام الــصادر عــن ســلطة الائــتلاف المؤقتــة )٣(
  . ٤/٦/٢٠٠٤في ) ٣٩٨٤(بالوقائع العراقیة ، العدد 



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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ًفالبعض یعُد عقد سندات الاكتتاب عملا من أعمال السیادة لا تخضع الدولة   
ع  ل یق ا ، ب اء بالتزاماتھ ى الوف ا عل زام یجبرھ فیھ لأي سلطان ، فلیس ھناك أي الت

ًعلیھا فقط التزاما أدبیا ً)١( .  
ا    ا أم معنوی ان طبیعی واء ك شخص س ب ال ن واج رأي لأن م ذا ال د ھ ًوینتق ً

أن تحترم التزاماتھا ، وسندات الاكتتاب لا تصدر إلا بقانون ، وعلیھ فأن ) كالدول(
انون ، وأ سیادة الق ضعوا ل یھم أن یخ ب عل راد یج رأي الدولة والأف ذا ال ذ بھ ن الأخ

ة  ب الدول ن واج ي م راد الت یؤدي إلى ضعف ثقة الأفراد بالدولة وإھدار حقوق الأف
  . حمایتھا والحفاظ علیھا 

ن    ین م ا ب دا تبادلی اب عق ندات الاكتت د س اري عق انون التج اء الق د فقھ ًویعُ ً
ًالمكتتب بوصفھ شخصا طبیعیا وبین الدولة بوصفھا شخصا معنویا ً ً ً)٢( .  

ن    ردة م إرادة منف ا ب صرفا قانونی اب ت ندات الاكتت ر س بعض الآخ د ال ًویعُ ً
د  ضمام بعق ي الان ھ ف ب رغبت ل جان دد ك ضاه یح ة ، بمقت المكتتب على حدة والدول

  . )٣(سندات الاكتتاب
ان    روط بی ان لأن ش ود الإذع ن عق اب م ندات الاكتت د س رون عق د آخ ویعُ

ًالاكتتاب توضع مقدما والقارض أما أن یقبلھا جمیعا أو أن یرفضھا جمیعا ً ونجد . )٤(ً
ان ، أن عقد سند ود الإذع ات الاكتتاب لا یتفق كونھ عقد من عقود الإذعان لأن عق

راء  د ش صفة عن ذه ال ل ھ ود لمث ا لا وج طرار ، وھن ي الأض یة ھ فتھا الأساس ص
ا  رائھا ، أم دم ش اب أم ع ندات الاكتت راءه س ي ش ر ف الفرد ح اب ، ف ندات الاكتت س

 لإصدارھا بسبب عجز ًالسندات الإجباریة فھي حالة استثنائیة تضطر الدولة أحیانا
أن  ول ب میزانیتھا في حالة الأزمات والحروب والظروف الطارئة، وعلیھ یمكن الق

  . عقد سندات الاكتتاب الإجباریة فقط ھي عقد من عقود الإذعان 

                          

ة الثقافـة الجامعیــة ، الأســكندریة عـادل أحمــد حـشیش ، اقتــصادیات المالیــة العامـة ، مؤســس.  د)١(
  . ٢٦٧ ، ٢٦٦ ، ص١٩٨٣، 

  . ٣٩٦فى كامل طه ، مصدر سابق ، ص مصط)٢(

ـــة ، )٣( ـــضة العربیــ ــة ، دار النهـ ـــشركات التجاریـــ ـــشرقاوي ، الــ ـــمیر الـ ـــود ســ  ، ١٩٨٦مـــــصر ،  محمـ
  .١٤٧ص

  . ٢٥٧ ، ص١٩٨٦ علي البارودي ، القانون التجاري ، منشأة المعارف ، الأسكندریة ، )٤(



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ندات  د س أن عق الي والإداري ب ھ الم ي الفق ب ف اه الغال ب الاتج د ذھ وق
ود )١( إداريالاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي ھو عقد ض العق ت بع د كیف ، فق

روض  ود الق ام وعق دومین الع غل ال ود ش ل عق ال مث بیل المث ى س ة عل كعقود إداری
وم . )٢(العامة وعقود الأشغال العامة ي الإداري لیق ا للقاض ر متروك ًولكن یبقى الأم

  . بالتكییف الدقیق للعقد وإعطائھ الوصف القانوني الحقیقي 
د الق انوني لعق ف الق د التكیی ن ونذھب مع الاتجاه الذي یعُ داخلي ع رض ال

د الإداري  رام العق روط إب د إداري لأن ش و عق اب ھ ندات الاكتت دار س ق إص طری
د  ة عن رادات العام ن الإی زءا م ھ ج ضا كون الي أی ًجمیعھا متوفرة فیھ ، لكنھ عقد م ً

  . ًالاقتراض وجزءا من النفقات العامة عند السداد 
 وسوف نطبق تلك )٣(ًفلكي یعد العقد إداریا یجب أن تتوفر فیھ شروط معینة

  : الشروط على عقد سندات الاكتتاب 
ام سندات الاكتتاب أحد إن عقد إبر: أن یكون أحد طرفي العقد جھة إداریة  - ١

ة  د موافق طرفیھ ھي السلطة المالیة أما وزارة المالیة أو البنك المركزي بع
  . السلطة التشریعیة 

ام  - ٢ ق ع شاط مرف د بن صل العق ل : أن یت ا لأج اب أم ندات الاكتت صدر س ت
ق  تحداث مراف تمویل نفقات عامة مثل إعمار المرافق العامة للدولة أو لاس

ات أو جدیدة أو لتموی روب وأزم دوث ح د ح ة عن ل وزارة الدفاع والداخلی
 . كوارث طبیعیة 

                          

قـبس حـسن عــواد ، المالیـة العامــة والتـشریع المــالي ، وزارة التعلـیم العــالي والبحـث العلمــي ، .  د)١(
 ؛ فاضـل شـاكر الواســطي ، ١١٥ ، ص٢٠١٠دار ابـن الأثیـر للطباعـة والنــشر ، الموصـل ، 

ــد ســــدیر ، د٢٩٤مــــصدر ســــابق ، ص ــي محمــ ــصام البرزنجــــي ، د.  ؛ علــ ــدي یاســــین . عــ مهــ
 ١٩٩٣مبـادئ وأحكــام القاـنون الإداري ، وزارة التعلــیم العـالي والبحــث العلمــي ، عبـد الــسلام ، 

  . ٤٩٢، ص

)٢(  DE Laubader Candre, traite theraique et partique des contrats 
administratift L.D.J. 1983, p.373.   

 مــاهر صـــالح عـــلاوي ، الوســـیط فـــي القـــانون الإداري ، وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي ، )٣(
  . ٤٤ إلى ص٤١٥ ، ص٢٠٠٩دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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) دي لوبادیو(یذھب الأستاذ : أن تختار الإدارة إحدى وسائل القانون العام  - ٣
ة  ود الإداری رام العق ي إب رط ف ام ش إلى أن تحدید بعض وسائل القانون الع

 : )١(وتحدد تلك الوسائل على وفق الآتي
اب : شكل العقد   -  أ ندات اكتت ق س ن طری داخلي ع یصدر عقد القرض العام ال

  . ًي الأسواق أحیانا ویتبع شكل معین كإجراء المزایدات عند عرضھ ف
ود   - ب ة للعق اذج معین ة : الإحالة إلى نم اذج معین اب بنم ندات الاكتت صدر س ت

 . ًتسمى كوبونات وأحیانا تصدر على شكل كمبیالات أو صكوك 
ة -ج ا :  شروط غیر مألوف سي بأنھ ة الفرن س الدول ا مجل شروط " عرفھ ك ال تل

ا أو ت دین حقوق رفین المتعاق د الط ي ًالتي تمنح أح ة ف ات غریب ھ التزام حمل
انون  اق الق ي نط د ف ن یتعاق طبیعتھا عن تلك التي یمكن أن یوافق علیھا م

ل . )٢(المدني أو التجاري ة مث وتتضمن سندات الاكتتاب شروط غیر مألوف
  . ولة أعباء مالیة طویلة الأجل بشروط مرھقة تحمل الد

صاص -د ددة للاخت شروط المح ضائي :  ال ام الق ة النظ ذ بثنائی ي تأخ دول الت ال
سا  ل فرن ة مث تختص المحاكم الإداریة بالنظر في منازعات العقود الإداری
ومصر ، أما نظریة العقد الإداري بالعراق فلم ترسخ بالشكل الذي وصلت 

ل التي تأخذ بنظام ثنائیة المحاكم ، وعلیھ فإن القضاء العادي إلیھ بقیة الدو
ى  راق عل ي الع ا ف ة جمیعھ ود الإداری ي العق النظر ف ھو صاحب الولایة ب

رقم  ة الم ورى الدول س ش انون مجل ق ق سنة ) ٦٥(وف دل ١٩٧٩ل  والمع
م  انون رق سنة ) ١٠٦(بالق ادة ١٩٨٩ل ا/٧ الم صاص ً/ثانی ددت اخت د إذ ح

ر محكمة القضاء ال حة الأوام ي ص النظر ف عادي كإحدى ھیئات المجلس ب
ذلك  ت ب ردة فخرج ا المنف ة الإدارة بإرادتھ ن جھ صادرة م رارات ال والق

  . )٣(العقود الإداریة من نطاق اختصاصھا

                          

 ، محمــد عبـد االله الــدلیمي ، الــوجیز فـي النظریــة العامـة للعقــود الإداریــة ،  فـاروق أحمــد خمـاس)١(
  . ٤٤ إلى ص٢٦ ، ص١٩٩٢وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 

 ١٩٨٢ ، ٤ سلیمان محمد الطماوي ، الأسـس العامـة للعقـود الإداریـة ، دار الفكـر العربـي ، ط)٢(
  . ٧٩، ص

ـــم )٣( ـــة رقــ ـــورى الدولــ ـــس شــ ــانون مجلــ ـــسنة ٦٥ قـــ ــم ١٩٧٩ ، لــ ــانون رقـــ ـــدل بالقـــ ـــسنة ١٠٦ والمعــ  لــ
١٩٨٩ . 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

٢٩٧

 بعقود سندات الاكتتاب ھي من اختصاص إذن النظر بالمنازعات الخاصة
راق ي الع ة ف اكم الاعتیادی س )(المح ي مجل ة ف ة العام ھ الھیئ ت إلی ا ذھب ذا م  ، وھ

ا  ي قرارھ ي ف ة العراق ا ٢/٩/١٩٩٠شورى الدول اء فیھ دعي [ ج ز–أن الم  - الممی
یطلب إلغاء عقد القرض المبرم بینھ وبین المصرف الزراعي التعاوني وأن محكمة 

ود الإد ةالقضاء الإداري لا تنظر في مسائل العق ة أم إداری ت مدنی واء كان ة س  ]اری
)١( .  

من كل ما تقدم یمكن تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاكتتاب الممولة 
ول  ة والقب سلطة المالی ین ال للقرض العام بأنھ عقد إداري مالي یتم بتقابل الإیجاب ب

  . من جانب المكتتب ویترتب على الطرفین الالتزام بشروط العقد 
العقود وعلیھ نطلب من ال ة ب تشریع العراقي جعل النظر بالنزاعات الخاص

  .الإداریة ضمن اختصاصات المحاكم الإداریة أسوة بالمشرع المصري 
  

  :)٢( خصائص سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي-ثالثا
  :یمكن ان نلخص خصائص سندات الاكتتاب بالنقاط الاتیة

ي سندات اختیاریة،لا اثر للإكراه فی-١ اب ف ة الاكتت ین حری ھا ، فللمقترض
ة و ندات اجباری دور س تثنائیة،عند ص الات اس ي ح ضة،الا ف رض او رف ي الق ھ

  .استثناء عن القاعدة العامة 
ق -٢ ى وف ة عل ي الدول ام ف انون الع خاص الق اعلى اش صر طرحھ ینح

ن  د م ون العق ة یتك صالح العام،وعلی ق ال ضمن تحقی ي تت راءات الت شروط والإج ال
د طرفین ا ھ الفوائ ضافا إلی رض م غ الق رد مبل لطرف الأول ھي الدولة التي تتعھد ب

ن  غ م بموجب بیان الاكتتاب،اما الطرف الثاني فھو الدائن الذي یتعھد باقراض مبل
ل  د اج ندة عن ة س ترداد قیم ق اس دائن بح ع ال ة یتمت رف الأول، وعلی المال الى الط

                          

) ( أما في مصر وفرنسا فإن النظـر فـي المنازعـات الخاصـة بـالعقود الإداریـة هـي مـن اختـصاص
-٤١٩ي ، مـــصدر ســـابق ، صمـــاهر طــاهر عـــلاوي الجبـــور. د: ینظـــر . المحــاكم الإداریـــة 

٤٢٠ .  

 سـامي حــسن نجــم الحمــداني ، أثــر العقــد الإداري بالنــسبة إلــى الغیــر ، رســالة ماجــستیر مقدمــة )١(
   .١٠-٩ ، ص٢٠٠٥إلى كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 

ــة ) ٢( ــ ــــضریبي الیمني،المكتبــ ــشریع الــ ــ ــة والتــ ــ ـــة العمــ ــ ــي المالیـ ــ ـــسهل فــ ــهل ،الـــ ــ ـــي ســ ــ ــم علـ ــ ـــى قاســ یحیـــ
 .،الكتاب غیر مرقم١،٢٠٠٠دن،طالوطنیة،ع
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ا  دائن جمیعھ وق ال ة بحق ن تمتع ضلا ع ام الاستحقاق،ف ق أحك ى وف ھ عل اه مدین تج
  .القانون

ن -٣ امر م صدر الا ب ذا لات ة الدولة،ل ي ذم ا ف اب دیون ندات الاكتت ًتمثل س
سبق  اذن م صدرھا الا ب ة ان ت سلطة التنفیذی ة،ولایجوز لل شریعیة للدول سلطة الت ال
دار  ى اص ة عل شعب او ممثلی ة ال ضمن موافق شریعیة ،ویت سلطة الت ن ال صدر م ی

  .ذا ما یزید ثقة الافراد بالدولة ویساعد على نجاح القرضسندات الاكتتاب،وھ
ا -٤ سلیم ،ولھ د أو الت ة القی ھم بطریق داول كالأس ة للت اب قابل سندات الاكتت

  .أجل لاستیفاء قیمتھا،وھذا الأجل إما قلیل أو متوسط أو طویل الأمد
صدر -٥ ة القیمة،ت ساویة او مختلف كوك مت ن ص ارة ع سندات الاكتتاب عب

  .میة ،ولاتقبل التجزئة أمام الجھة المصدرة لھابقیمة أس
داخلي -٦ رض ال ى الق صول عل ة للح ن طریق ارة ع اب عب ندات الاكتت س

د  ة عن ة للدول بمقابل معین وھو الفائدة ،وعلیھ فھي مورد من مارد الإیرادات العام
أثیرا ، تحصیلھا  ؤثر ت ًوھي جانب من جوانب النفقات العامة عند سدادھا ،وعلیھ ت

  .ًرا على الموازنھ العامة للدولةمباش
  
  

  المطلب الثاني 
  شروط إصدار سندات الاكتتاب الممولة للدين العام

قبل الدخول في شروط إصدار سندات الاكتتاب سوف نوضح أنواعھا لأن   
ي  نتناولھ ف ا س ذا م داره وھ الحكومة یجب علیھا أن تحدد أي نوع سوف تقوم بإص

ب الفرع الأول من ھذا المطلب ، أ ي یج شروط الت دد ال سوف یح اني ف رع الث ما الف
رع  اول الف وف نتن على الحكومة أن تلتزم بھا عند إصدارھا سندات الاكتتاب ، وس

  . الثالث طرائق إصدار سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام للدولة 
  

  :  أنواع سندات الاكتتاب الممولة للدین العام -ًأولا
ى ع   اب إل ندات الاكتت سندات قسمت س م ال ى أس د عل وع تعتم واع ، ن دة أن

ى  ث عل وع الثال سند والن ا ال در بھ ي ص ة الت ق الفئ الصادرة والنوع الآخر على وف
ة  ندات الخزین سمى س ندات ت د س سندات ، ویوج راء ال ي ش وفق حریة المقترض ف

  : ًوسنتناولھا مفصلا على وفق ما یأتي 
  

  : تقسم سندات الاكتتاب من الناحیة الأسمیة إلى 
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میة-أ ندات اس م :)١( س دین باس ة لل جل الدول ي س سجل ف ي ت سندات الت ي ال  وھ
أصحابھا ، وتعطى لھم السندات كشھادة تتضمن من ممیزات وفوائد وضمانات ولا 

ات یمكن نق د إثب ة ، أي بع جل الدول ي س ل ملكیتھا إلا بعد تغییر البیانات المسجلة ف
عملیة نقل الملكیة ، وبعد التحقق من ھویة البائع ، یستبدل اسم المشتري باسم البائع 
، ولا تدفع الخزانة العامة مبلغ السند مع الفائدة المقررة لھ إلا لصاحب السند فقط ، 

سرقة أو وبعد إظھاره ھویتھ الشخصیة ن ال صاحبھ م  ، ومیزة ھذا السند أنھ یأمن ل
  . الضیاع 

وقد أصدر العراق ھذا النوع من السندات في قانون قرض الإنتاج العراقي 
ى  ھ عل ى من ادة الأول صت الم ندات (إذ ن دار س رض بإص یط أن یقت وزیر التخط ل

احبھا  م ص ل أو باس ي )٢()…للحام ضا ف سندات أی ن ال وع م ذا الن دار ھ م إص ً، وت
ى  ھ عل ى من ادة الأول اءت الم ة إذ ج ة العراقی رض الحكوم ة (قانون ق وزیر المالی ل

  . )٣()…إصدار سندات اسمیة أو باسم صاحبھا 
واع  دد أن م یح ة فل أما قانون الدین العام الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت

  . السندات بل جاء بعبارة عامة وھي سندات الدین الحكومیة فقط 
ع جدید ینص على إصدار ھذا النوع ویفضل تصدر الحكومة العراقیة تشری

سند  صاحب ال أمن ل ة ت ذه الطریق ًمن السندات حالیا بسبب تردي الوضع الأمني فھ
  .الحصول على حقھ

راءات : سندات لحاملھا -ب ن الإج ا م سندات بتحریرھ ن ال واع م ذه الأن از ھ  تمت
رد ملكیت ل لمج ي تنتق دھا فھ ع فوائ ا أو دف ل ملكیتھ ث نق ن حی واء م شكلیة س ا ال ھ

ف  ام موظ سند أم ار ال رد إظھ دھا بمج ا وفوائ دفع قیمتھ رى وت د لأخ بالتسلیم من ی
وقد أصدر القانون العراقي . الخزانة من دون الحاجة إلى الھویة الشخصیة لحاملھا 

                          

ــداد ، .  د)١( ــة بغــ ــة ، جامعــ ــة العامــــة والــــسیاسة المالیــ ــري ، اقتــــصادیات المالیــ ــفوت العمــ هــــشام صــ
  .٢٧١-٢٧٠ ، ص١٩٨٦بغداد ، 

 فـي ١٨٣ منـشور فـي الوقـائع العراقیـة رقـم العـدد ١٩٧٠ لـسنة) ١٧( قانون قرض الإنتاج رقـم )٢(
١١/٣/١٩٧٠. 

ـــة )٣( ــ ـــة العراقیـــ ــ ــــرض الحكومـــ ــ ـــندات قــ ــ ـــانون ســـ ــ ــس) ٥٨( قـــ ــ ــ ــرار ١٩٩٠نة لــ ــ ــ ـــم القــ ــ ـــي ) ٣٩١( رقـــ ــ ــ فـ
  . ١٥/١٠/١٩٩٠ في ٣٣٢٩ منشور في الوقائع العراقیة العدد ٨/١٠/١٩٩٠
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ة  رض الحكوم ندات ق اج وس رض الإنت انون ق ي ق سندات ف ن ال وع م ذا الن ھ
  . )١(العراقیة

ل : سندات مختلطة -جـ احبھا وتنتق م ص  وھي السندات التي تكون أسمیة ، أي باس
ا ،  سند ًأیضا عن طریق كوبونات لحاملھ ار ال رد إظھ دھا بمج ا وفوائ دفع قیمتھ وت

نص ، أمام موظف الخزانة  لم تصدر الحكومة العراقیة ھذا النوع السندات ، و لم ی
 . علیھا قانون الدین العام الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 

  
   : )٢( تقسم سندات الاكتتاب من ناحیة فئتھا إلى-٢

دة : سندات ذات فئة واحدة -أ  أي أن تصدر سندات الاكتتاب جمیعھا بفئة واح
 . ألف دینار ) ١٠٠٠(كأن تصدر سندات الاكتتاب جمیعھا بقیمة اسمیة قدرھا 

در راق إذ ص ي الع سندات ف ن ال وع م ذا الن دار ھ م إص د ت ان وق ت الوجبت
م  انون رق ن ق صادرة ع ات ال الثانیة والثالثة الخاصتان المنصوص علیھما بالتعلیم

ط ١٩٨٦لسنة ) ٤١(  لسندات دعم قادسیة صدام بإصدار سندات ذات فئة واحدة فق
  . )٣(مئة دینار فقط للسند الواحد) ١٠٠(وكان قدرھا 

سندات ا:سندات ذات فئات متعددة -ب ي ال أن  وھ ددة ك ات متع صدر بفئ ي ت لت
سندات  تصدر القیمة الأسمیة للسند بقیم نقدیة مختلفة مثلا ان تصدر عدد من ال

رى ) ٥٠٠٠(ألف دینار وأخرى بقیمة ) ١٠٠٠(بقیمة  ار وأخ سة ألاف دین خم
ة  سندات ) ١٠٠٠٠(بقیم ة ال ون قیم ضل أن لا تك ار ، والأف شرة ألاف دین ع

ل النق ل مح ى لا تح ى ًضئیلة جدا حت ؤدي إل ا ی اس مم ین الن داولھا ب د ت ود عن
ة  ة مرتفع سندات ذات قیم ون ال ضل ألا تك ة ، ویف واق المالی ي الأس ضخم ف الت

                          

ــم )١( ــاج رقــ ـــرض الإنتــ ـــانون قـ ــسنة) ١٧( قـ ــة ١٩٧٠ لــ ـــندات قــــرض الحكومــ  ، مــــصدر ســــابق ، سـ
لـوزیر المالیـة إصـدار سـندات اسـمیة ( إذ نصت المادة الأولـى ١٩٩٠لسنة ) ٥٨(العراقیة رقم 
 . ، مصدر سابق ) …أو لحاملها 

ـــة العامــــة.  د)٢( ــنعم فــــوزي ، المالیـ ــروت ، عبــــد المــ ــة ، دار النهــــضة العربیــــة ، بیــ  والــــسیاسة المالیــ
  .٣١٦ ، ص١٩٧٢

ــادة )٣( ــات المرقمـــة ) ٢(، ) ١( مـ ــسنة ) ٦(مـــن التعلیمــ ــیة  ، تع١٩٨٨لـ ــندات قادســ ــن سـ ــات عـ لیمــ
 ٣٢١٠ ، منـشور بالوقـائع العراقیـة عـدد ١٩٨٦لـسنة ) ٤١(صدام صادرة بموجب قـانون رقـم 

ـــة ١١/٧/١٩٨٨فــــي  ـــات المرقمـ ــن التعلیمـ ـــنة ) ٣(ً ، فــــضلا عــ ـــشورة ١٩٨٧الــــصادرة سـ  والمنـ
 . ٨/٦/١٩٨٧ في ٣١٥٣بالوقائع العراقیة رقم 
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دة . بحیث یصعب تداولھا من صغار المدخرین  وقد أصدر المشرع العراقي ع
دام  یة ص م قادس ندات دع انون س ص ق وع إذ ن ذا الن ن ھ سندات م إصدارات لل

عشرة دنانیر وسندات أخرى بفئة ) ١٠(ندات بفئة  س١٩٨١لسنة ) ١٦(المرقم 
  . )١(خمسة وعشرون دینار) ٢٥(

 بفئتي ١٩٨٥لسنة ) ٤٢(وتم إصدار قانون دعم سندات قادسیة صدام رقم 
  . )٢(دینار للسند الواحد) ١٠٠( خمسین دینار للسند الواحد و)٥٠(

) ٤١( والمرقم ١٩٨٦أما عن قانون دعم سندات قادسیة صدام الصادر في 
ن ًفإنھ أعطى حقا لوزی د ع ى أن لا تزی سند عل میة لل ة الأس رر القیم ة أن یق ر المالی

ى ) ١٠٠( ھ عل ة من ادة الثانی ن الم ى م رة الأول صت الفق صدر (مئة دینار حیث ن ت
السندات بفئة واحدة أو بعدة فئات حسبما یقرره وزیر المالیة على أن لا تزید القیمة 

  ) . مائة دینار) ١٠٠(الأسمیة للسند الواحد على 
  

  : حریة المقرض في شراء السندات إلىیمكن تقسیم سندات الاكتتاب من حیث  -٣
ث :سندات اكتتاب اختیاریة   -  أ واق بحی ي الأس رح ف ي تط  وھي السندات الت

رائھا إلا  ى ش ًیحصل علیھا المكتتب طوعیة واختیارا ولا یدفعھ الإقدام عل
م الحكومة بإصدارھا المزایا المادیة أو المعنویة التي یتمتع بھا السند ، فتقو

راد  ى الأف ضغط عل راه أو ال واع الإك ن أن وع م ة أي ن ن دون ممارس م
  . )٣(لیقوموا بشرائھا

اب تلجأ الدول أحیا: سندات الاكتتاب الإجباریة   -  ب ندات اكتت ًنا إلى إصدار س
روب  ات الح ي أوق دة ، ف ن دون فائ ى م ة أو حت دة رمزی ة بفائ إجباری
صیلتھا  ادة ح صص ع ة ، ولا تخ ة العام ي الموازن ز ف ات والعج ًوالأزم

وعلى الرغم من أنھا سندات اكتتاب إجباریة تفرض . لتمویل نفقات معینة 
ندات الاكتت شبھ س ا ت سرا إلا أنھ راد ق صفاتھا ، ًعلى الأف ة ب اب الاختیاری

فتتعھد الدولة بالحالتین كلتیھما بدفع مبلغ القرض مع فوائده السنویة، ولكن 
                          

 المنـشور بالوقــائع ١٩٨١لـسنة ) ١٦(مـن قـانون ســندات دعـم قادسـیة صـدام المــرقم ) ٢( مـادة )١(
  . ٢٣/٢/١٩٨١ في ٢٨١٨العراقیة رقم 

 المنـشور بالوقــائع ١٩٨٥لـسنة ) ٤٢(مـن قـانون ســندات دعـم قادسـیة صـدام المــرقم ) ٢( مـادة )٢(
  . ١٧/٦/١٩٨٥ في ٣٠٥٠العراقیة رقم 

طـاهر الجنـابي ، علـم المالیـة العامـة والتـشریع المـالي ، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي .  د)٣(
  . ٧٣، بغداد ، ص
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ذه  اب بھ ندات الاكتت صبح س رض فت غ الق سداد مبل ة ب وم الدول ًأحیانا لا تق
راد ى الأف ندات . )١(الحالة عبارة عن ضریبة مفروضة عل د س رج عق وتخ

ق  ضي بتواف ي تقت د الت ة للتعاق دة العام ن القاع ة ع اب الإجباری الاكتت
صادرة  ق م ا ح ا أحیان ي لھ ة ، الت ن الدول ة م ي مفروض ین ، فھ ًالإرادت

ضرائب ، أو أن تلج رض ال دخول ، وف ات أو ال وال والممتلك ى الأم أ إل
ضل  ا أف ز بأنھ ا كین ر عنھ د عب ة ، وق اب الإجباری ندات الاكتت رض س ف

ي .)٢(طریقة لتمویل الحرب ة ف اب الاختیاری ندات الاكتت دار س م إص وقد ت
ط الع ركة نفق ات ش أمیم عملی س ) .I.P.C(راق العراق ، فبعد ت رر مجل ق

سھم ٢٦/٦/١٩٧٢ والمؤرخ ٤٣٧قیادة الثورة المنحل بقراره المرقم   أن ی
ق  في معركة الصمود عن طریق شراء سندات الادخار الإجباري على وف
نسب معینة من الرواتب الشھریة من رئیس مجلس قیادة الثورة وأعضائھ 

ة وم و الدول ة وموظف درجات الخاص حاب ال وزراء وأص ستخدمیھا وال
میة  بھ الرس ة وش میة كاف وعمالھا وإجرائھا من العراقیین في الدوائر الرس
دینین  دین الم سلحة والمتقاع وات الم ي الق ا ف ام بم اع الع شأة القط ومن
د  سترد بع ة وت ة الخزین ا بذم ساھمة دین ذه الم ًوالعسكریین ، وتعد مبالغ ھ

 . )٣(انتھاء فترة الصمود على وفق إجراءات معینة
ا  ي اقتطعتھ الغ الت ادة المب صمود بإع وقد قامت الحكومة بعد انتھاء فترة ال
واطن  ة الم ى ثق اع عل ذا الاقتط ؤثر ھ م ی دین ، ول وظفین والمتقاع ب الم ن روات م
ة  ي حال ة ف ي ، والدول بالدولة ، فقد كانت العاطفة الوطنیة عالیة لدى الشعب العراق
ى  طرت إل نفط ، فاض أزمة مالیة تحتاج إلى أموال لاجتیازھا الأزمة بسبب تأمیم ال
ة  اء الأزم أمیم وانتھ د الت راق بع اش الع إصدار سندات الادخار الإجباري ، وقد ع

  . الاقتصادیة فترة انتعاش اقتصادي لم یشھدھا حتى یومنا ھذا
ل تذھب الباحثة إلى تطبیق سندات الاكتتاب الاجباریة حال   ًیا في العراق لح

ذه  اب بھ ى الاكتت رض عل ن یعت ي ل واطن العراق اء ، لأن الم اء والم ة الكھرب أزم

                          

الي ، مطبعــة ســلیمان الأعظمــي ، بغــداد  هاشــم الجعفــري ، مبــادئ المالیــة العامــة والتــشریع المــ)١(
  . ٢٧٤ ، ص١٩٦٨-١٩٦٧، 

)٢(  J.M Keynes, How to pay for the war, Harcourt, Brace New York, 
1949, chapter 11.   

  . ٣٠٢ شاكر الواسطي ، مصدر سابق ، ص فاضل)٣(
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ق  یس لتحقی الطریقة شرط أن یشعر أن الحكومة تحاول أن تعمل لأجل مصلحتھ ول
  . مصالح فردیة ومنازعات سیاسیة

  :  سندات الخزینة -٤
ك   وم البن ة یق ندات مالی ن س ارة ع ي عب ة ھ ندات الخزین زي س  المرك

بإصدارھا نیابة عن الحكومة لتمویل عجز موسمي في الموازنة العامة للدولة ، فقد 
ترتكز الإیرادات العامة في أشھر معینة ، وتحتاج باقي الأشھر إلى مورد تعویضي 

   .)١(لتغطیة النفقات العامة على مدار أشھر السنة
ندات ویجب ا   ي س الأخیر ھ ة ف لتفرقة بین سندات الخزینة وأذونات الخزین

ة أذون  داول بقیم قرض قصیرة الأجل یقوم البنك المركزي بإصدار أوراق قابلة للت
ضخم  دوث ت ھ ح ة فی أن المبالغ ن ش راء لأن م ذا الإج الخزینة ، ورغبة للحد من ھ

ن ًنقدي فإنھ عادة ما یصدر قانون تعیین الحد الأدنى لقیمة إ ذن الخزینة ولذا یقلل م
ن  رتین م ین فت صل ب ة ت ي حلق بة ، وھ ة المناس دار الأوراق النقدی ي إص المغالاة ف
ة  ن ثلاث دتھا م ا وم رى بزیادتھ السنة المالیة تتمیز أحدھما بنقص الإیرادات والأخ

   .)٢( أشھر إلى ستة
  : )٣(ویمكن تقسیم سندات الخزینة إلى  

 ومدتھا من عدة أیام إلى ستة أشھر ویثبت سعر السند :سندات قصیرة الأجل -أ
  . في حالة البیع والشراء 

ل -ب طة الأج تة:سندات متوس دتھا س د  وم ا ح نوات ولھ شرة س ى ع ھر إل  أش
 . أدنى وأعلى للسعر محددة من الجھة المصدرة للسند 

 سنة ویتم ٣٠ سعر فائدتھا ثابت كل ستة أشھر ومدتھا :سندات طویلة الأجل -   ج
التداول بین الدول والشركات بھذا النوع من السندات عن طریق عقد بروتوكولات 

د سلع والخ ى ال صول عل ا الح تم خلالھ دول ی شركة أو ال صل ال ل أن تح مات مقاب
  . الأخرى على ھذه السندات ، وھذا النوع من السندات خارج نطاق بحثنا 

أما عن قانون الدین العام الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة فإنھ لم یمیز 
ة  بین سندات الاكتتاب الممولة للدین الداخلي وبین سندات الخزینة وأذونات الخزین

ص اء بم ل ج ام ب التزام (طلح ع ومي ك دین الحك ندات ال دار س ق بإص وزیر الح لل
                          

)١(  Infotechaccountants.com/forums/showth.  
، مؤســـسة شـــباب عبـــد الكـــریم صـــادق بركـــات ، حامـــد عبـــد المجیـــد دراز ، المالیـــة العامـــة .   د)٢(

  .٤٨٥ ، ص١٩٧٩الجامعة ، الأسكندریة ، 

)٣(  www.iraqcenter.net/vb/45604.html. 
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وكان من الأجدر أن یمیز بین إصدار سندات الدین الحكومیة ) …تضمنھ الحكومة 
تثمارات  ى اس ة إل الممولة للقروض الداخلیة التي ھدفھا تمویل الاستثمارات الخاص

شاریع ا ل الم ة لتموی ق عامة وبین سندات الخزینة التي ھي طریق ن طری رة ع لكبی
  . شراء السندات من الشركات الكبرى وبین أذونات الخزینة 

  
غ  ة بمبل وقد أصدرت وزارة المالیة بعد موافقة مجلس النواب سندات خزین

ـ ) ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠( راق ب ز الع ي لتجھی ركة ج د ش ات عق ة نفق دولار لتغطی
د أو )١(٢٠١٠میكاواط نھایة سنة ) ٧٠٠٠( ، ولم یعلن إلى الآن عن انتھاء ھذا العق

  . تنفیذه 
ً یوما من ١٥ كل ٢٠٠٧ًوتطرح أذونات الخزینة حالیا في العراق منذ عام 

ملیون دولار وقد حاولت وزارة المالیة تطویر ) ٣٠٠-٢٠٠(وزارة المالیة بحوالي 
ى  غ إل ذا المبل اء ،) ٣(ھ اع الكھرب ویر قط ار دولار لتط ع ملی ان من  إلا أن البرلم

  . الحكومة أن تطرح السندات إلا بموافقة مسبقة منھ 
ز  سبب عج ة ب ات الخزین لجأت الحكومة إلى البنك المركزي لإصدار أذون
ك  ض البن د رف اء وق اع الكھرب ات قط ة متطلب ن تغطی ة ع ة للدول ة العام الموازن

ًنواب مباشرا المركزي بحجة لیست من اختصاصھ على أساس أنھ یرتبط بمجلس ال
ع . ولدیھ قانون مستقل وھو مسؤول عن السیاسة النقدیة للبلاد  ان ومن دخل البرلم ت

  .)٢(الحكومة من الاقتراض من البنك المركزي
 أن سیاسة الاقتراض الداخلي على شكل سندات الاكتتاب معطلة في ونرى

دار ) سلطة الائتلاف المؤقتة(العراق فالقانون الصادر عما یسمى بـ أعطى حق إص
إدارة  وم ب ة یق یلا للحكوم زي وك ًالسندات لوزارة المالیة ونص أنھ یعُد البنك المرك

لیة معطلة من النواحي جمیعھا ھذه السندات واستردادھا لكن الحكومة العراقیة الحا
  .  بین سلطاتھا )(بسبب التنازعات السلبیة والإیجابیة
                          

)١(  www.iraqcenter.net/vb/45604.html.  
)٢(  www.mof-gov.iq/ar/index.php name= News 8 file= article 8 side= 

179. 
) ( ــازع ــ ـــین ، التنـ ــه اختـــــصاص معــ ــة مارســـ ــلطة اتحادیـــ ــ ـــض أي سـ ــه رفــ ـــصد بـــ ـــسلبي ویقــ ـــازع الــ التنــ

. اص والإدعــاء نفــسه الإیجــابي ویقــصد بــه قیــام الــسلطات الاتحادیــة بممارســة نفــس الاختــص
مـــاهر صـــالح عـــلاوي الجبـــوري، الوســـیط فـــي القـــانون الإداري ، وزارة التعلـــیم العـــالي : ینظـــر 

  .   ١٤٧-١٤٦ ، ص٢٠٠٩والبحث العلمي ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 
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الم  ي دول الع زي ف ك المرك صاص البن ن اخت ي م ة ھ ات الخزین فأذون
ھ معظم زي كون ك المرك ى البن أ إل ة تلج دار أوراق نقدی وم بإص ن أن تق دلا م ا فب ًھ

    .)١(المسؤول عن السیاسة النقدیة للدولة فیقوم بإصدار أذونات خزینة
  

  : شروط إصدار سندات الاكتتاب - ًثانیا
ا  تقتضي القوا-١ دول أغلبھ ي ال سلطة : عد القانونیة ف ن ال ى إذن م صول عل الح

یس  شكل ول ة ال ن ناحی ي م انون إجرائ اب بق ندات الاكتت دار س شریعیة لإص الت
انون إلا  فة الق ھ ص یس ل ردة فل ة مج د قانونی ق قواع انون لا یخل وع أي الق الموض

ة  شریعیة للحكوم سلطة الت ن ال ر الإذن م ھ غی دم احتوائ ط لع شكل فق سلطة ا(ال ل
ة . لإصدار سندات الاكتتاب ) التنفیذیة رورة موافق ى ض ة عل دة العام نص القاع وت

ى  نص عل م ی البرلمان على إصدار سندات الأكتتاب لكن الدستور العراقي الحالي ل
صر والأردن  تور م رغم أن دس موافقة البرلمان لإصدار سندات الاكتتاب ، على ال

  .) ٢(صدار سندات الاكتتابًنص صراحة على موافقة البرلمان قبل إ
ان     ة البرلم ى موافق راحة عل نص ص ي ال شریع العراق ن الت ًوعلیھ نطلب م

ي ال ھ ف ل ب دأ العم شرط ب ذا ال راق لإصدار سندات الاكتتاب على الرغم من أن ھ ع
نتناولھا ٢٠٠٩بعد عام  ي س زي الت ك المرك ة والبن ین الحكوم ات ب  ، بسبب الخلاف

  . ًلاحقا
  
ً غالبا ما تحدد الحكومة مبلغ القرض قبل فتح الاكتتاب وبعد ذلك : مبلغ القرض -٢

دره  رض ق ا للق ة مبلغ ار الحكوم أن تخت واق ، ك ي الأس اب ف ًتعرض سندات الاكتت
دینار ، بعد ذلك تصدر سندات الاكتتاب وتعرض خمسون ملیون ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠(

أن  دد ك غ المح رات المبل دة م رض ع في الأسواق المالیة ، وقد یحدث أن یعطي الق
ي ) ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠(یصل إلى  صل ف ا یح ذا م ثلاثمائة وخمسین ملیون دینار وھ

غ ،  رات المبل س م ى خم رض غط ة أن الق ذه الحال ي ھ ال ف ة ، فیق دول المتقدم ال
ًسھم فقط ، وأحیانا تحمي الحكومة صغار ) ٢٠(سھم ) ١٠٠( اكتتب فیخصص لمن

                          

  . ٤٨٥عبد الكریم صادق بركات ، حامد عبد المجید دراز ، مصدر سابق ، ص  )١(

مــن دســتور الاردن )١٣(المــادة ) ٢(النافــذ، فقــرة ١٩٧١مــن دســتور مــصر لــسنة ) ٢١( المــادة )٢(
 . النافذ ١٩٥٢لسنة 



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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) ٢٥(المدخرین كأن تخصص لھم كمیة الأسھم نفسھا التي اشترونھا ، فمن اشترى 
ًسھما تبقى بمقدار ما اكتتب وذلك تشجیعا لھم على استثمار أموالھم ً)١( .  

ر ًوأحیانا أخرى لا ت عین الحكومة مبلغ القرض ، وھي حالات استثنائیة تم
ن  على الدول كالأزمات والحروب فتخاف بأن لا یغطى مبلغ القرض كلھ فتمتنع ع
ب  ل مكتت ة لك صص الحكوم ة تخ ًإعلانھ خوفا على سمعتھا المالیة، وفي ھذه الحال

  . العدد كلھ الذي قام باكتتابھ في سنداتھا
ا حددت السندات التي تم إصدا رض فیھ غ الق رھا من الحكومة العراقیة مبل

غ  در بمبل اج أص رض الإنت ان ) ٥.٠٠٠.٠٠٠(فق ي وك ار عراق ین دین سة ملای خم
اني ) ٣.٠٠٠.٠٠٠(مقسم إلى قسمین الأول بمبلغ  ي والث ار عراق ین دین ة ملای ثلاث

  . )٢(اثنان ملیون دینار عراقي) ٢.٠٠٠.٠٠٠(بمبلغ 
وزیر  لاحیة ل انون ص ى الق د أعط دام فق یة ص م قادس ندات دع ن س ا ع أم
ن  رض ع غ الق اوز مبل ى أن لا یتج اب عل ندات الاكتت صدر س ة أن ی المالی

ساویة ) ٥.٠٠٠.٠٠٠( دارات مت ب إص ي بموج ار عراق ین دین سة ملای خم
) ٤٢( ، ثم أصدرت الحكومة سندات دعم قادسیة صدام بالقانون المرقم )٣(ومتعاقبة

سنة  اوز ١٩٨٥ل ى أن لا یتج رض عل غ الق ھ مبل ى من ادة الأول ددت الم د ح  ، وق
نة خمسون ملیون ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠( دینار عراقي ، وأصدرت الحكومة العراقیة س

م ١٩٨٦ انون رق ب ق ادة ) ٤١( بموج صت الم ي ن دام الت یة ص م قادس ندات دع س
ى  رض عل غ الق اوز مبل ى أن لا یتج ھ عل ى من ان ) ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠(الأول مئت

ي ار عراق ون دین سون ملی سبب . وخم دھور ب ة بالت ة العراقی دأت العمل ا ب ن ھن م
سة الحرب الاستنزافیة ا رض خم لتي مر بھا العراق ففي بدایة الحرب كان مبلغ الق

ندات  ة س درت الحكوم رب أص ن الح سادسة م سنة ال ي ال ي وف ار عراق ملایین دین
اكتتاب بمبلغ مئتین وخمسین ملیون دینار عراقي لتغطیة تكالیف الحرب، مما یبین 

ن المواطن عجز الموازنة العامة عن تغطیة نفقات الحرب ، على الرغم من ذلك كا
  . یقبل على شراء سندات الاكتتاب بسبب ثقة المواطن بالدولة 

ة ) ١٩٨٨(بعد انتھاء الحرب العراقیة الإیرانیة  ة العراقی درت الحكوم أص
 سندات قرض الحكومة العراقیة وقد صدرت ١٩٩٠لسنة ) ٥٨(بموجب قانون رقم 

                          

  .٣١٥عبد المنعم فوزي،مصدر سابق،ص٠ د)١(

  .٢٦٢مالیة في العراق ، وزارة المالیة ، بغداد ، ص سعید عبود السامرائي ، السیاسة ال)٢(

 ســـندات دعـــم قادســـیة صـــدام منـــشور بالوقـــائع ١٩٨١لـــسنة ) ١٦( مـــن قـــانون رقـــم )١( المـــادة )٣(
  . ٢٣/٢/١٩٨١ في ٢٨١٨العراقیة عدد 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ن دینار عراقي ألف ملیو) ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(المادة الأولى منھ مبلغ القرض وھو 
ة  وقد أقبل المواطن العراقي على شراء سندات الاكتتاب بسبب انتھاء الحرب وبدای
العمل بالمشاریع الاقتصادیة وإحساس المواطن بالأمان والاستقرار لانتھاء الحرب 

 .  
ي  ة الت لم  الحكومة العراقیة الحالیة سندات الاكتتاب ما عدا سندات الخزین

  . )١(دولار) ٢٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.(حدد مبلغھا
ام  صلاحیات والمھ دد ال ذي ح ام وال دین الع انون ال ن ق اني م سم الث ا الق أم
رض  المتعلقة بإصدار سندات الدین الحكومي ، فلم ینص على شرط تحدید مبلغ الق

ن الأف رى أن م اب ، ون ندات الاكتت دار س د إص ور عن ضل أن وإعلانھ أمام الجمھ
ي  ینص على تحدید مبلغ القرض عند إصدار سندات الاكتتاب لأن الجمھور العراق
ا  ر بھ ي م روف الت سبب الظ ا ب ًحالیا لن یقبل على شراء السندات إلا إذا علم مبلغھ

  . ًولعدم ثقتھ بالحكومة حالیا 
  
  :  سعر الفائدة السنویة -٣

رض   دار الق د إص دد عن نویة تح د س ن تمنح للمكتتبین فوائ ازلھم ع اء تن  لق
دة  ة لم روف المالی سیولة مبلغ القرض لمدة معینة ، ویتحدد سعر الفائدة بحسب الظ
روض  ن الق ر م ًالقرض ، فمثلا القروض الطویلة الأجل یكون سعر الفائدة فیھا أكث

  . )٢(القصیرة الأجل
ثقة المواطن بالدولة وروحھ الوطنیة ، فإذا كانت ًویتأثر سعر الفائدة أیضا ب  

واطن  ة الم ت ثق ا إذا كان ل مم ون أق دة یك عر الفائ ثقة المواطن بالدولة كبیرة فإن س
شجع  ي ت دة لك عر الفائ ع س قلیلة ، لأن الحالة الأخیرة تضطر الإدارة المالیة إلى رف

  . المستثمر على الاكتتاب ، وتحصل الحكومة على مبلغ القرض 
ھ    واق ، وعلی ي الأس ًویتحدد أحیانا سعر الفائدة تبعا لسعر الفائدة الجاري ف ً

ذا  واق لأن ھ ي الأس اري ف دة الج عر الفائ ن س لا یجوز أن یكون سعر الفائدة أقل م
یؤدي إلى قلة الإقبال على الاكتتاب ، ولا یجوز أن یكون سعر الفائدة أعلى لأن ھذا 

ن ومن ثم ترجع الإضرار إلى أبناء الشعب كافة یؤدي إلى إثقال كاھل الدولة بالدیو
ي .  دة الت د أن الفائ ین ونج كل دفعت ى ش ب عل وتدفع الفائدة مرة في السنة وفي الغال

ًتدفع استنادا إلى قیمة السند الاسمي التي تختلف عن سعر الفائدة الحقیقي أي مقدار 
سن ة ل دار الدول ة إص عر ما تحصل علیھ الدولة من مبلغ السند في حال ت س داتھا تح

                          

)١(  www.iraqcenter.net/vb/4560.4html.  
  .٣٠٧فاضل شاكر الواسطي ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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سند  میة لل ة الأس ت القیم ثلا إذا كان ادل ، فم دة ) ١٠٠٠(ًالتع ار بفائ ف دین % ٤أل
ثمانمائة دینار بدل القیمة النقدیة للسند وھي ) ٨٠٠(ویحصل علیھ المستثمر بسعر 

درھا ) ١٠٠٠( دة ق ى فائ ستثمر عل صل الم % ٥ألف دینار یترتب على ذلك أن یح
  . )١(الذي دفعھولیس الفائدة بقیمة المبلغ 

رض    دھا فق الغ فوائ ف بمب راق تختل ي الع صادرة ف سندات ال ت ال د كان وق
دام  ، في حین تراوحت قروض سندات دعم ق)٢(%٦الإنتاج بلغت فائدتھ  ادسیة ص

د أن )٣(عشرة ونصف بالمئة) ١٠ ،٢/١(عشرة بالمئة إلى ) ١٠(من  ین نج ، في ح
دتھا ١٩٩٠سندات قرض الحكومة العراقیة الصادرة سنة  غ فائ  لم یحدد القانون مبل

  . )٤(بل ترك تحدید مقدار الفائدة لوزیر المالیة ویمكن بیعھا بأقل من قیمتھا الأسمیة
سبب    ًویلحظ أن الفوائد الممنوحة لسندات الاكتتاب ارتفع سعرھا تدریجیا ب

ة ،  الي للحكوم المركز الم واطن ب ة الم ھ ثق ظروف الحروب التي مر بھا القطر فقل
طرت الحكو میة اض ا الأس ن قیمتھ ل م سندات بأق ع ال د أو بی الغ الفوائ ع مب ة لرف م

  .    لتشجیع المستثمر على شراء سندات الاكتتاب ، لتغطیة مبلغ القرض 
ى    راق عل ي الع تلاف ف لطة الائ ن س صادر م وقد نص قانون الدین العام ال

سابھا ، سعر الفائدة في أكثر من فقرة فقد نص على عرض معدل الفائدة ، وكیفیة ح
ًوقد كان المشرع موفقا عندما نص على عرض تفاصیل الفائدة . )٥(وتاریخ تسدیدھا

                          

  .٢٩٧عبد الكریم صادق بركات ، مصدر سابق ، ص.  د )١(

 . ، مصدر سابق ١٩٧٠لسنة ) ١٧(من قانون قرض الإنتاج رقم ) ١( المادة  )٢(

 ، و ١٩٨١ لــسنة ١٦مــن قــانون ســندات دعــم قادســیة صــدام رقــم ) ٢(مــن المــادة ) ب( فقــرة  )٣(
 مـن قـانون سـندات دعـم قادســیة ١٩٨٥لـسنة ) ٤٢(مـن قـانون رقـم ) ٢(فـي المـادة ) ٢(الفقـرة 

تعلیمــات عــن ســندات دعــم قادســیة صــدام الــصادرة مــن ) ١(صــدام ، مــصدر ســابق ، والمــادة 
 .  ، مصدر سابق ١٩٨٦لسنة ) ٤١(بموجب قانون رقم 

ــادة ) ٢(الفقــــرة ) ٤( لــــسنة ) ٥٨(مــــن قــــانون ســــندات قــــرض الحكومــــة العراقیــــة المــــرقم ) ٢(مــــن المــ
 .  ، مصدر سابق ١٩٩٠

) أســـلوب حـــساب معـــدل الفائـــدة) (ت(فقـــرة ) الـــسعر المعـــروض بـــه ومعـــدل الفائـــدة) (ب( الفقـــرة )٥(
قــانون الـدین العــام الــصادر عـن ســلطة الائــتلاف ) . فقـرة ث تــاریخ تـسدید أصــل الــدین وفوائـده

ــ دین الحكـــومي ، المؤقتـــة ، القـــسم الثـــاني ، الـــصلاحیات والمهــاـم المتدخلـــة بإصـــدار ســـندات الـ
 . مصدر سابق 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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صول  و الح اب ھ سندات الاكتت ستثمر ل راء الم ن ش اس م دف الأس السنویة لأن الھ
اب  ندات الاكتت راء س ى ش ستثمر عل على الفوائد السنویة ، وعلیھ سوف یتشجع الم

   . لأن القانون نص على تفاصیل الفائدة
ة    ة العراقی ستخدمھا الحكوم ن أن ت یلة یمك ضل وس ي أف دة ھ عر الفائ إن س

ندات  دار س الحالیة لجذب المستثمر وتشجیعھ على شراء سندات الاكتتاب فعند إص
اكتتاب بفوائد مجزیة سوف یقبل المستثمر على شراء السند للحصول على الأرباح 

واطن  ة الم حب ثق ادة س دار ، وبذلك تستطیع الحكومة إع ستطیع إص دریجیا ، وت ًت
ذا  ًقروض بشكل متتالي مع جعل سعر الفائدة مساویا لسعر الفائدة في السوق ، وھك
شاریعھا  ل م ا لتموی ي تحتاجھ روض الت الغ الق ى مب صول عل تستطیع الحكومة الح
اء  دمتھا ، بن ي مق ي وف العامة وسد الحاجات الكبیرة التي یعاني منھا الشعب العراق

  . نبدأ بمواكبة التطور العالمي جھاز إنتاجي ل
  
  :  سعر الإصدار -٤

سعر    صدر ب یجب على الدولة أن تحدد سعر إصدار سندات الاكتتاب ھل ت
رض  ي ١٠٠٠التعادل أي القیمة الأسمیة للق میة وف ھ الأس نفس قیمت اع ب ار ویب  دین

میة  ھ الأس افؤ بقیمت عر التك س س و نف اب ھ ندات الاكتت عر س ال أن س ة یق ھذه الحال
  . )١(نفسھا 

ة    ون قیم أن یك میة ك ا الأس ًوأحیانا تكون سندات الاكتتاب بأعلى من قیمتھ
  .  دینار ١٢٥٠ دینار فتقوم الدولة ببیعھ بمبلغ قدره ١٠٠٠السند الواحد 

م   ا الأس ن قیمتھ ل م اب ، بأق ندات الاكتت أن ًوأحیانا تقوم الدولة ببیع س یة ك
غ ١٠٠٠یكون القیمة الأسمیة للقرض  ھ بمبل ة ببیع وم الدول ار ، ٩٥٠ دینار فتق  دین

ن  ال م ة إقب دت الدول ویعتمد تحدید سعر الإصدار على حالة السوق المالیة فإذا وج
دت  ا إذا وج دار ، أم المدخرین على شراء السندات بكمیات كبیرة ترفع سعر الإص

سندات فإنھا تقوم بخصم سعر الإصدار وھي طریقة الدولة قلة الإقبال على شراء ال
  . تشجع المكتتبین للإقبال على الاكتتاب 

                          

  .٣١٦عبد المنعم فوزي ، مصدر سابق ، ص.  د)١(



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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سند    دار ال عر إص د س ة بتجدی وزیر المالی ًوقد أعطى القانون العراقي حقا ل
، في حین صدر سعر الإصدار للسند الواحد )١(في بعض إصدارتھ لسندات الاكتتاب

ا  دار فیھ غ الإص راوح مبل دام یت یة ص في سنوات أخرى فنجد أن سندات دعم قادس
  . )٢(دینار محدد من القانون) ١٠٠(خمسة دنانیر إلى ) ٥(من 

وقد نص قانون الدین العام الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على شرط   
ص  اب ، ون ندات الاكتت دار س د إص سند عن النص على إعلان السعر المعروض لل

ین اس الاثن ى أس صم أم عل صم على تحدید كیفیة عرض السند على أساس الخ  الخ
عر .)٣(والفوائد د س ًوكان التشریع العراقي ھنا موفقا عندما نص على ضرورة تحدی

  . الإصدار 
  
  :  شكل السند والعملة التي یصدر بھا السند -٥

رى    ا أخ كوك وأحیان كل ص ى ش ا عل صدر أحیان ًتختلف أشكال السندات فت ً
  . على شكل كابونات وأخرى على شكل كمبیالات 

وقد نص قانون الدین العام الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق   
  . )٤(تتابعلى تحدید شكل السند عند إصدار سندات الاك

                          

 فقـــرة  ، مـــصدر ســـابق ، كـــذلك١٩٧٠لـــسنة ) ١٧(مـــن قـــانون قـــرض الإنتـــاج رقـــم ) ١( المـــادة )١(
 ، ١٩٩٠لـــسنة ) ٥٨(مــن قــانون ســندات قــرض الحكومــة العراقیــة رقــم ) ٢(مــن المــادة ) ًأولا(

 . مصدر سابق 

 ، الفقـرة ١٩٨١لـسنة ) ١٦(من قانون سندات دعـم قادسـیة صـدام المـرقم ) ٢(مادة ) ١( الفقرة )٢(
 ، مـــادة ١٩٨٥لــسنة ) ٤٢(مـــن قــانون ســندات دعـــم قادســیة صــدام رقـــم ) ٢(مــن المــادة ) ١(
ــات رقــــم ) ٢(، ) ١( ــن تعلیمـ ــسنة ) ٣(مـ ــدام ١٩٨٧لـ ــم قادســـیة صــ  الــــصادرة عـــن ســـندات دعــ

ـــم  ــ ــ ــانون رق ــ ــ ــب القـ ــ ــ ـــسنة ) ٤١(بموجـ ــ ــ ــدد ١٩٨٦ل ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــائع العراقیـ ــ ــ ــشور بالوقـ ــ ــ ـــي ٣٠٩٦ منـ ــ  فــ
٥/٥/١٩٨٦ .  

فیمــا إذا كــان ســند الــدین یــصدر علــى أســاس الفوائــد (مــشار إلیهــا أعــلاه والفقــرة ج ) ب( الفقــرة )٣(
 .  قانون الدین العام مشار إلیه أعلاه ) . ًأو الخصم أو على أساس الاثنین معا

ــرة )٤( ـــسند ) ( ج( الفقــ ـــكل الـ ــة ، ) شـ ــتلاف المؤقتــ ـــلطة الائــ ـــن سـ ــاـم الــــصادر عـ ــدین العـ ــ ، قــــانون ال
 . مصدر سابق 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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سندات    صدر ال الم ت ر دول الع أما عن العملة التي یصدر بھا السند ففي أكث
ل  ا فع رى كم ة أخ دارھا بعمل انون إص از الق ن إذا أج ة ، ولك بالعملة الوطنیة للدول

سندات قانون ال صدر ال ة ت تلاف المؤقت دین العام في العراق الصادر عن سلطة الائ
ة )١(بعملة أخرى ي نھای ة ف شار ) ٢٠١٠(، وقد صدرت سندات الخزین العراق الم ب

  . ًإلیھا سابقا بالدولار الأمریكي 
قوط ال   ل س ا قب نة أم ي س ي ف ام العراق ة ) ٢٠٠٣(نظ صدر الحكوم م ت ل

  . العراقیة ، أیة سندات اكتتاب إلا بالعملة الوطنیة للعراق 
ي    واطن العراق ة لأن الم ونحن مع إصدار سندات الاكتتاب بالعملة الأجنبی

ھ  سبب اكتتاب ابتھ ب ي أص سارة الت د الخ ة بع ة خاص ة الوطنی ھ بالعمل اعت ثقت ض
دام و یة ص سندات قادس رن ب ات الق ي ثمانین صادرة ف ة ال دین الحكومی ندات ال س

سعینیاتھ  ي وت ة . الماض ة الوطنی اب العمل ذي أص ر ال دھور الكبی سبب الت ك ب وذل
  . العراقیة ، بسبب ظرف الحصار الذي كان مفروض على قطرنا

ر    ى تغی ذي أدى إل فضلا عن عدم استقرار العملة الوطنیة لحد یومنا ھذا ال
لدینار العراقي ، مما قاد إلى تكبد المواطن خسارة مالیة كبیرة سعر الصرف لقیمة ا

ة  دارھا بالعمل د إص اب عن ندات اكتت أدى إلى تراجع وتردد المواطن عند شرائھ س
  .  الوطنیة العراقیة 

  
  

  : طرائق إصدار سندات الاكتتاب ً-ثالثا
  
  :  الاكتتاب العام المباشر -١

وم تعرض الدولة سندات الاكتتاب على الج   د أن تق مھور بشكل مباشر ، بع
ھ ،  اب وانتھائ تح الاكتت اریخ ف ده وت رض وفوائ بحملة إعلانیة تبین فیھا شروط الق
ن  أمین ، وتعل غ الت ھ ومبل ة من سبة مئوی ع ن ا أو دف ًوقد تطلب دفع قیمة السندات كلی
ي  ات بتلق ك الجھ وم تل ات ، لتق ا الاكتتاب دم إلیھ ي تق ات الت ن الجھ ضا ع ة أی ًالدول

ة ا ة والأھلی وك الحكومی ادة البن ات ع ك الجھ ون تل ور ، وتك ن الجمھ ین م لمكتتب
  . )٢(والدوائر التابعة للدولة

سندات  دد ال ھ ع ین فی ذي یب فیتقدم كل من یرید الاكتتاب بطلب الاكتتاب ال
ً ، ویرسل الطلب أو یودعھ مصحوبا بالتأمین الذي تحدده التي یرید شرائھا وقیمتھا

                          

 . ، المصدر السابق في أعلاه ) العملة التي یصدر بها الدین) (خ( الفقرة )١(

  .٢٩٥عبد الكریم صادق بركات ، المالیة العامة ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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ي  ة ف ساعد الحكوم ي ت وك الت ن البن ك م ى بن الدولة إلى الخزانة العامة للدولة أو إل
ى  إذا غط رض ، ف الغ الق صى مب ددة تح دة المح اء الم د انتھ رض ، وبع ة الق عملی

ي القرض أكثر من مرة فیمكن للدولة في ھذه الحالة أن تتبع سیاسیة  التخصیص الت
تخصص لكل مكتتب نسبة معینة مما طلبھ من السندات ، ویسردون المبالغ الزائدة 

اب )١(ویستلمون سنداتھا ل ب ة أن تقف ، أما إذا كانت مدة القرض غیر محدد فللحكوم
اب إذا ل الاكتت دد أج ددا أو أن تم دا مح عت موع اب إذا وض ًالاكتت دار ً غ مق م یبل  ل

 . الاكتتاب ما تریده الحكومة من القرض 
  : )٢( الاكتتاب المصرفي-٢

ن    رض ل ا أن الق ة توقعھ ي حال اب ف ن الاكتت وع م ذا الن ى ھ ة إل تلجأ الدول
ن  ل م ون كارت وك ، فتك یغطى من الجمھور ، فتقوم بإلقاء عبء مخاطره على البن

ھ عد عر قیمت د من البنوك فتقوم بأخذ سندات الاكتتاب من الحكومة بسعر أقل من س
ف  ي تختل ة الت الأسمیة ، وتدفع مبلغ القرض في الحال إلى الدولة بعد خصم العمول

رض  ة الق دم تغطی ة بع اطر الخاص اختلاف المخ رض . ب وك بع وم البن دھا تق بع
ا  اب فیھ راد للاكتت ى الأف سندات عل ا ت. ال ة إذا ًوأحیان ذه الطریق ى ھ ة إل أ الدول لج

  . اعتقدت أن الاكتتاب العام یكلفھا أكثر من نفقات الاكتتاب المصرفي 
  :  الإصدار في البورصة -٣

ي    ا ف ق طرحھ ن طری ة ع ذه الطریق اب بھ ندات الاكتت ة س صدر الدول ت
شركات  راد وال أن الأف ك ش ي ذل أنھا ف بورصة الأوراق المالیة وعرضھا للبیع ، ش

غیرة والمج ات ص كل دفع ى ش ع عل تم البی ة ی ذه الطریق ي ھ ة ، وف ات الخاص موع
بالسعر الذي یحدد في البورصة ، حتى لا یؤدي عرض سندات الاكتتاب للبیع دفعة 
واحدة إلى انخفاض أسعارھا ومن ثم ارتفاع المعدل الحقیقي لفائدتیھا ، وما ینطوي 

الجدیر بالذكر أن الحكومة لا تلجأ على ذلك من ارتفاع الأعباء المالیة للدولة ، ومن 
  . )٣ً(إلى ھذه الطریقة في عرض سندات الاكتتاب إلا إذا كان مبلغ القرض صغیرا

  :  عرض سندات الاكتتاب بالمزاد -٤
ى    اب عل ندات الاكتت رض س ى ع ة إل ذه الطریق ق ھ تلجأ الحكومة على وف

ور وا ا ، الجمھ دده لھ ى تح عر أدن اس س ى أس ا عل ة كلھ سات المالی وك والمؤس لبن
ن  ین ع سندات للمكتتب ى ال صول عل بحیث تدعو المكتتبین إلى تقدیم عروضھم للح

                          

  .٢٩١ هاشم الجعفري ، مصدر سابق ، ص)١(

  .٢٨٠محمد دویدار ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(

  .٢٧٥یونس أحمد البطریق ، مصدر سابق ، ص.  د)٣(
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الكمیة المعروضة فإن الحكومة تقوم بتخصیص السندات للمكتتبین المتقدمین بأعلى 
  . )١(الأسعار

د -:مثال  سند الواح ى لل سون ) ٩٥٠( تقوم الحكومة بتحدید سعر أدن سعمائة وخم ت
د ) ١٠٠٠(ًدینار الذي تكون قیمتھ الأسمیة نقدا  ألف دینار ، فیتقدم بالعطاء من یری

شراء السندات ویحدد الكمیة التي یرید شراءھا ، بالسعر الذي یرید الشراء بھ على 
دة ) ٩٥٠( یقل عن أن لا ت الم رض وانتھ ى الق إذا غط ار ف سین دین سعمائة وخم ت

صص  رة فتخ ن م ر م رض أكث ى الق تخصص السندات إلى المكتتبین ، أما إذا غط
وقد تتخذ ھذه الطریقة . السندات لمن أعطى السعر الأعلى حتى تتم تغطیة القرض 

دعو المكت دة وت عر للفائ ى س ة أعل دد الحكوم أن تح ر ب كلا آخ دیم ًش ى تق ین إل تب
ذین  ین ال ضل المكتتب ن ویف دة ممك عروضھم للحصول على السندات بأقل سعر فائ

  . )٢(عرضوا أقل سعر للفائدة
ال  دة -:مث عر للفائ ة س دد الحكوم ردون % ٥ تح ي ی ة الت ین بالكمی دم المكتتب ویق

دة  ل و% ٣شراءھا من السندات بسعر فائ دمین بأق ى المتق ة عل ة بإجاب دأ الحكوم تب
سعر ثم الذي یلیھ وھكذا حتى تحصل على المبلغ المطلوب ، وأكثر ما تستعمل ھذه 
الطریقة في إصدار سندات الخزینة، ففي العراق یجري العادة ببیع سندات الخزینة 
زي ك المرك ة البن ذه العملی ولى ھ ازة ویت صارف المج  على أساس المزایدة بین الم

  . )٣(الذي لھ الحق في قبول عرض أي مصرف أو عدم قبولھ
ة    ي طریق اب ھ ندات الاكتت رض س ق لع ضل الطرائ ى أن أف ذھب إل ون

  . على الموازنة العامة للدولة عرضھا بالمزاد لأنھا لا تثقل الأعباء 

                          

  .١٧٤ ، مصدر سابق ، ص عبد الكریم صادق بركات ، یونس أحمد البطریق)١(

  .٢٧٠ هشام صفوت العمري ، مصدر سابق ، ص)٢(

 عــرض حــوالات خزینــة الجمهوریــة العراقیــة بمبلــغ ١٩٧٦لــسنة ) ٦(مــن قــانون رقــم ) ٣( مــادة )٣(
ٕخمــسة وثلاثــین ملیــون دینــار للبیــع علــى الجمهــور بموجــب قــانون اقتــراض واصــدار حـــوالات 

ـــم  ـــة رقــ ـــسنة ) ٦٣(خزینــ ــ ـــى ١٩٥٨ل ــــصت علــ ــث نـ ــ ــــصول ( حیـ ـــن الحـ ـــتثمارات یمكــ ــى الاســ ــ علـ
ـــراد الجمهــــور(الخاصــــة بالــــشراء  ـــسات وأفـ ــك ) للمــــصارف والمؤسـ ــرة الــــصیرفة فــــي البنــ مــــن دائــ

  . ٩/٢/١٩٧٦ ، في ٢٥١٣، منشور بالوقائع العراقیة رقم ) المركزي ببغداد



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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ي    ة ف تلاف المؤقت لطة الائ ن س صادر ع ام ال دین الع انون ال ف ق وعن موق
زاد  و الم ة وھ دین الحكومی ندات ال رض س ي ع ریقتین ف ى ط ص عل د ن راق فق الع

  . )١(العلني التنافسي أو عن طریق الاكتتاب
اب    ي الاكتت اب ھ ة الاكتت صد بكلم ان یق ي ك شریع العراق د أن الت وتعتق

د ن ر ، وق ا المباش صر ،ام ال لا الح بیل المث ى س ریقتین عل اتین الط ى ھ ص عل
رض  ة ع د كیفی الطرائق الاخرى كالبورصة او المصارف فقد ترك صلاحیة تحدی
ًالسندات عند اصدارھا لوزیر المالیة ، وكان من الأجدر أن ینص التشریع صراحة 

ن ال ة م ا نطلب ذا م ا ، وھ اب جمیعھ سلطة على انواع طرائق اصدار سندات الاكتت
  . التشریعیة الحالیة في العراق 

  
  المطلب الثالث 

  الآثار المترتبة عند إصدار سندات الاكتتاب 
ب  یترتب على شراء سندات الاكتتاب آثار عدیدة سوف یتناولھا ھذا المطل
اني  رع الث ا الف اب أم ندات الاكتت دارات س مانات إص ح الأول ض رعین یوض ي ف ف

  . كتتاب فسیتضمن طرائق انقضاء سندات الا
  

  الفرع الأول
  ضمانات إصدارات سندات الاكتتاب 

ا    ض المزای ة بع نح الدول ة تم ھ بالدول ادة ثقت واطن وزی شجیع الم ل ت لأج
   : )٢(والضمانات للمكتتبین على وفق الآتي

  

                          

ام المتعلقـــة بإصـــدار ســـندات الـــصلاحیات والمهـــ) ٢(مـــن قـــانون الـــدین العـــام القـــسم ) ٣( الفقـــرة )١(
للوزیر الحق في تحدیـد كیفیـة عـرض سـندات الـدین الحكـومي (الدین الحكومي إذ نصت على 

 . ، مصدر سابق ) للبیع كطریقة المزاد العلني التنافسي أو عن طریق الاكتتاب

ـــصریة .  د)٢( ــدار المـ ــ ــة ، ال ـــة العامــ ــق ، المالیـ ــد البطریــ ـــونس أحمــ ــات ، یـ ـــادق بركــ ـــریم صـ ـــد الكـ عبـ
ــكندریة ، ــابق ، ص١٧٢ ، ص١٩٨٢ الحدیثـــة ، الأسـ ــدار ، مـــصدر سـ  ؛ ٢٨٢ ؛ محمـــد دوایـ

  .  ٣٠٩فاضل شاكر الواسطي ، مصدر سابق ، ص



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ة -١ ة الوطنی اض العمل د انخف رض ض ندات الق د : تأمین المكتتبین في س  إذ تتعھ
ة  ط قیم ق رب ن طری ده ع رض وفوائ ل الق ة لأص ة الحقیقی سداد القیم ة ب الدول

ي القرض العام بقیمة الذھب أ ات ف تقرار أو الثب ع بالاس و أیة عملة أجنبیة تتمت
ذلك  سلع ، وب بعض ال یة ل ام القیاس دولي أو بالأرق ا ال أسعارھا وبمتانة مركزھ
راد  اوف الأف تضمن للمقترض بأنھ لن ینقص من قدرتھ الشرائیة ، ولتبدید مخ

  . الذین یخشون من انخفاض قیمة النقود التي اقترضوھا 
ذكر أ دیر بال ن الج ذا وم ق ھ م تطب ة ل سابقة والحالی ة ال ة العراقی ن الحكوم

ة  صلت بالعمل ي ح ة الت سارة الھائل ن الخ رغم م ى ال ین عل ى المكتتب ضمان عل ال
رن  ن الق سعینیات م العراقیة بسبب فرض الحصار الاقتصادي على العراق بعد الت
ة  رار المادی ن الأض ضلا ع ة ف الماضي ، مما أدى إلى ضعف ثقة الشعب بالحكوم

  . كبیرة التي وقعت على كبار المدخرین وصغارھم ال
ة  ود إداری ي عق اب ھ وقد تناولنا في المطلب الأول أن عقود سندات الاكتت
وازن  ادة الت ق إع مالیة ومن المعلوم أن العقود الإداریة تمنح للمتعاقد مع الإدارة ح

داخ ام ال رض الع د الق ي عق الي ف وازن الم ة الت رز أھمی د ، وتب الي للعق أن الم لي ب
ح  ى رب صول عل ام للح ق ع ي مرف المكتتب قد وضع في الحسبان توظیف أموالھ ف
المتمثل بالفوائد السنویة طول مدة سریان العقد ، مما یفترض على الحكومة احترام 
رض  غ الق ترداد مبل ى اس دا عل ة معتم ھ المالی ب عملیات ھ رت ب ، لأن دف المكتت ًھ

ھ والحصول على ربح عند انتھاء العقد فإذا زم علی ي الملت ذي بن  ما أخل الأساس ال
وازن  ادة الت ة بإع ھ المطالب ق ل ح یح ى رب ھذا التقدیر وحرم من حقھ بالحصول عل

  . ًلعقده وبالتعویض عما أصابھ من ضرر وبحسب الشروط المقررة قانونا 
خاص  ول أن الأش ة(وعلیھ یمكن الق ة والمعنوی سندات ) الطبیعی ة ب المكتتب

ًحق بالمطالبة بإعادة التوازن المالي لعقد القرض الداخلي استنادا قادسیة صدام لھا ال
ة أو  صادیة(إلى نظریة الظروف الطارئ اطر الاقت بعض )()المخ ا ال ق علیھ  و أطل

ًعندما تخل اقتصادیات العقد إخلالا جسیما نتیجة ظروف استثنائیة لم " التي مفادھا  ً
ر  تكن في الوسع توقعھا عند إبرام العقد یؤدي ھذا الإخلال إلى جعل تنفیذ العقد أكث

ر تجاوز في حدھا الخسارة الاعتیادیة المألوفة ًإرھاقا للمتعاقد بما یترتب علیھ خسائ

                          

) ( ٤سـلیمان محمــد الطمــاوي ، مبــادئ القـانون الإداري المــصري والعربــي ، دراســة مقارنــة ، ط،  
  .  ٨٨٦ ، ص١٩٦١م ، .دار الفكر العربي ، د
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ذه  ى ھ ب عل ة الإدارة للتغل ساعدة جھ ب م ي طل ق ف د الح إن للمتعاق ل ف ي التعام ف
  .)١(الظروف ومشاركتھ في تحمل جزء من الخسارة التي حاقت بھ

  : وتحدد شروط تطبیق النظریة فیما یأتي   
ارئ -١ رف الط ة الظ روف :  طبیع ة الظ ق نظری دي أن تطبی اه التقلی ب الاتج ذھ

ي  صادیة ھ اطر الاقت ھ المخ صادیة ، إذ أن ة اقت ھ طبیع رف ل ان الظ ة إذا ك الطارئ
راءات الأساس بالنسبة لنظریة الظرو سبب إج عار ب اع الأس ف الطارئة ، مثل ارتف

مالیة أو نقدیة من السلطات العامة التي یمكن أن تحدث انقلاب في اقتصادیات العقد 
شترط أن  ا ، ولا ی رف طارئ د الظ ة فیع سلطات العام ن ال ادرة م ال ص سبب أعم ًب

یستطیع تكون تلك الأعمال صادرة عن الجھة نفسھا التي أبرمت العقد الإداري لكي 
روط . )٢(المتعاقد مع الإدارة إثارة نظریة الظروف الطارئة ن ش إن الشرط الأول م

ی ندات قادس دھور نظریة الظروف الطارئة مطبق على عقد س بب ت دام لأن س ة ص
شائعة  ة ال ًالقیمة المادیة للسند ھو اتخاذ السلطات العامة قرارا بتبدیل العملة العراقی
سبب  ة ب ة القیم بحت عدیم ي أص ة الت ة المطبوع ى العمل سریة إل باسم العملة السوی

  .  فرض الحصار الاقتصادي على العراق بعد دخولھ الكویت 
  
د : لظرف غیر متوقع  أن یكون ا: الشرط الثاني -٢ دث بع ذي ح أي أنھ الظرف ال

  . توقیع العقد غیر متوقع ولا یمكن توقعھ 
رف " ویعرف مجلس الدولة الفرنسي الظرف الطارئ بأنھ    الحادث أو الظ

ع  ین توقی ا ح غیر المتوقع الذي یحبط الحسابات كلھا التي یمكن للفرقاء أن یجروھ
تاذ . )٣("العقد  ذھب الاس ادث أو ) Delaybadere(وی ون الح شترط أن یك ھ لا ی أن

ا  ذا م ة ، وھ ر متوقع ھ غی ون نتائج ي أن تك ًالظرف طارئا ذاتھ غیر متوقع بل یكف
ي  صادر ف ا ال ي حكمھ اء ف صري ج ضاء الإداري الم ة الق ھ محكم ت إلی ذھب

ذ الع [١٤/٤/١٩٦٠ د تنفی ع عن ذي یق ارئ ال دخل أن الظرف الط ھ ت ب علی د یترت ق
وافر  ین ت القضاء الإداري لتعویض المتضرر عن بعض ما أصابھ من ضرر ، یتع
ًشروط معینة فیھ بألا یكون متوقعا من المتعاقدین وقت إبرام العقد ، وعلى ذلك فإن 

                          

ــي مجـــال العقـــود .  د)١( ــروف الطارئـــة فـ ــق نظریـــة الظـ ــة لتطبیـ ــسناري ، الـــضوابط القانونیـ محمـــد الـ
  . ١٣ت ، ص.یة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، دالإدار

ــالة ماجـــستیر مقدمـــة إلـــى )٢(  لمیـــاء هاشـــم قبـــع ، اخـــتلال التـــوازن المـــالي فـــي العقـــد الإداري ، رسـ
  . ٨٠-٧٨ ، ص٢٠١٠كلیة الحقوق جامعة الموصل ، 

  .٨١ابق ، ص لمیاء هاشم قبع ، مصدر س)٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ًالاعتداء الثلاثي على مصر فإن أمرا یجب أن یتوقعھ المدعي عند إبرام العقد لتوتر 
ا صاحب من ارتفاع أسعار فإذا كان المدعي یرد على ما أصابھ من الجو الدولي وم

ضرر على ھذه الحرب فإنھا كانت متوقعة ، فقد تخلف شرط الظرف الطارئ ، أما 
د  سبة للعق ا بالن ر متوقع ان غی ھ ك ح أن ًالارتفاع الباھض في أسعار الزئبق ، إن ص

د الأول  سبة للعق د بالن ت التعاق سعر وق ان ال د ك اني فق ھ والث و ٦٠٠أجنبی م للكیل  مل
اني  د الث سبة للعق د بالن ت التعاق بح وق ھ و٢وأص ت ٨٨٠ جنی بح وق م أص م ، ث  مل

ة  شركة المدعی ساب ال ھ و٤الشراء على ح روف ٥٠ جنی ة الظ م نظری ن ث م وم  مل
  . )١(]الطارئة تطبق بھذه الحالة

ادة    دام لأن الزی یة ص اب قادس ندات اكتت د س ي عق وفر ف شرط مت ذا ال إن ھ
ل  ن قب ا م ر متوقع ان غی ي ك دینار العراق ة ال دھور قیم عار وت ي الأس رة ف ًالكبی

رض المكتتبین ، على الرغم من استمرار الحرب ال ن المفت ي م ة الت عراقیة الإیرانی
ر  صل تغی ذي ح ن ال ف ، لك شكل طفی ي ب دینار العراق دھور ال ب ت أن یتوقع المكتت
سعر الصرف للدینار العراقي وبعده قصره بسبب فرض الحصار الاقتصادي على 
ت  راق الكوی ول الع د دخ ة ویع ة الإیرانی الشعب العراقي بعد انتھاء الحرب العراقی

ت وھو أمر غیر م ا الكوی ة ومنھ دان العربی یما أن البل ب ولاس سبة للمكتت ع بالن توق
  .  كانت من الدول التي تدعم العراق خلال الحرب العراقیة الإیرانیة 

  
  :  خروجھ من إرادة المتعاقد – الشرط الثالث -٣

ستقلة  " Jeze" ویذھب الفقیھ    ون م ي تك ك الت أن الظروف الطارئة ھي تل
دین ن إرادة المتعاق تاذ . )٢(ع رى الأس ذه Delaybadereوی ق ھ ي لتطبی ھ یكف  أن

ذا  ارئ ، وأن ھ رف الط دوث الظ ي ح لا ف د دخ ًالنظریة أن لا یكون لإرادة المتعاق
سلطة الإ سبة لل سري بالن شرط لا ی ون ال وز أن یك د أي یج ت العق ي أبرم ة الت داری

ة ،  روف الطارئ ة الظ الظرف الطارئ قد وقع بإرادة السلطة الإداریة فتطبق نظری
ة  سي نظری ة الفرن س الدول ا مجل ق فیھ دة طب ام عدی ى أحك ھ إل ي رأی تند ف د اس وق

                          

اري ، رســـالة  طــاهر طالــب التكمــه جـــي ، حمالآیــة مــصالح المتعاقــد المـــشروعة فــي العقــد الإد)١(
  ، ص  ١٩٧٦ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة جامعة بغداد ، 

)٢(  Gaston : Les principes generaux du droit administrative, 3 eme 
edition LGDS, Paris, 1936, p.498.   
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ًفضلا عن ذلك عندما یعود انقلاب اقتصادیات العقد إلى إرادة . )١(الظروف الطارئة
  . غیر التي أبرمت العقد فإن للمتعاقد مع الإدارة أن یثیر نظریة الظروف الطارئة 

ة   ضي ومن الجدیر بالذكر أن الاجتھاد الإداري ومبادئ العدال ة تقت  القانونی
ًتطبیق نظریة الظروف الطارئة بناء على طلب المتعاقد مع الإدارة بعد انتھاء تنفیذ 

إن .)٢(العقد الإداري في حالة حدوث انقلاب في اقتصادیات العقد كما ھو معروف ف
ینیات المتمثل بالحصار الاقتصادي ھو الظرف الذي مر بھ قطرنا بعد أحداث التسع

  . ظرف طارئ وخارج عن إرادة المكتتبین في سندات دعم قادسیة صدام 
ود    ى عق ة عل وھكذا نجد أن شروط نظریة الظروف الطارئة جمیعھا مطبق

ًسندات قادسیة صدام ، وعلیھ یستطیع المكتتب بسندات دعم قادسیة صدام واستنادا 
ة مطالبة الحكومة بالتعویض عن الخسارة الفادحة غیر إلى نظریة الظروف الطارئ

ة  ن قیم ویض ع ي والتع دینار العراق صرف بال عر ال ر س المألوفة التي أصابتھ لتغی
ة  صلحة الاجتماعی ي إن الم دولار الأمریك ي بال دینار العراق ة ال سندات بمعادل ال

ًتتطلب منح القاضي سواء كان إداریا أم مدنیا سلطة تقدیریة واسعة ت مكنھ من تقییم ً
ب  ا یترت صادیة وم مصالح المتعاقدین مع الإدارة في ضوء ما یطرأ من أحداث اقت
ابتھ  سارة إذا أص ن الخ التعویض ع ھ ب ث تمكن د بحی ى المتعاق أثیر عل ن ت ا م علیھ
ة  ة أو بالخط ة التنمی ًلتحقیق أھداف اجتماعیة ، ولاسیما إذا كان العقد مرتبطا بخط

  . الاقتصادیة للدولة 
ي وق   يء ف ع س ي وض ت ف راق كان ي الع ة ف ة العام ا ان الموازن د ذكرن

م  ندات دع ة س سدید قیم تحقاق ت دا لاس ان موع ذي ك ي ال رن الماض سعینیات الق ًت
ق  ن طرائ ة م قادسیة صدام فطالب البعض بالتبدیل الاختیاري لسنداتھم وھو طریق

ت انقضاء سندات الاكتتاب سوف نتناولھا في الفرع الثاني من ھذا الم طلب ، فوافق
ى  ة إل واق العراقی الحكومة على تبدیل السندات فأصبحت السندات متداولة في الأس

  . )٣(تاریخ احتلال العراق

                          

ــل الا)١( ـــي ظــ ــانون الإداري فـ ـــام القــ ــادئ وأحكـ ــاـ ، مبــ ــؤاد مهنـ ـــد فــ ـــشأة  محمـ ـــة ، منـ ـــات الحدیثـ تجاهـ
  .  ٨٣المعارف الأسكندریة، بدون سنة طبع ، ص

  . ٤٥٥-٤٥٠ طاهر طالب التكمه جي ، مصدر سابق ، ص)٢(

 المقدمــة إلــى محكمــة ٨/٥/٢٠٠٤ المرافعــة فــي ٢٠٠٤/ب/٢٣٥ لائحــة فــي الــدعوى المرقمــة )٣(
 . بغداد /بداءة الرصافة 
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دة تح   ة الجدی ة وبعد احتلال العراق جاءت الحكوم عارات الدیمقراطی ت ش
ًوالعدل والمساواة ، وقامت بتعویض المتضررین من النظام السابق مادیا ومعنویا ،  ً

  . )١(وتشكل فریق المھمة الخاصة لتعویض ضحایا النظام السابق
ندات    ولكن لم تعوض الحكومة الحالیة المواطن العراقي الذي قام بشراء س

ن  رة م ة للفت ة العراقی ى ١٥/١٠/٢٠٠٣دعم قادسیة صدام ، وعند استبدال العمل  إل
دینار ٥/٢/٢٠٠٤ ین ال ا المكتتب ى قیمتھ صل عل م یح ي ل سندات الت ة ال ع قیم  تم دف

ى الرغم من أن البیان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد نص بدینار واحد ، عل
دینار  سمى بال ا ی ت بم ي أبرم ود الت ة والعق صرفیة كاف سابات الم ل الح ى تحوی عل
ًالسویسري تلقائیا إلى الدینار العراقي الجدید بسعر التبدیل الرسمي دینار سویسري 

  . )٢( دینار عراقي بالعملة الجدیدة١٥٠واحد مقابل 
ي    واردة ف سري ال دینار السوی ى ال ا إل ونص على تحویل الإشارات جمیعھ

ن  ارا م د اعتب ي الجدی دینار العراق ارات بال ى إش م إل ة ث ستندات القانونی ًالم
٣(١٦/٤/٢٠٠٤( .  

وال    ت الأم د تحول لم تطبق ھذه النصوص إلا في إقلیم كردستان العراق فق
ـ  ي ب ار عراق ل دین ا لك ة جمیعھ ود المبرم صرفیة والعق ة ١٥٠الم ن العمل ار م  دین

الجدیدة على الرغم من أن القانون لم ینص على أن ھذه الفقرات تطبق فقط في إقلیم 
  . اء البیان لأبناء الشعب العراقي جمیعھ كردستان بل ج

    
واطنین  وقد رفض البنك المركزي العراقي تحویل السندات التي بحوزة الم
سري  دینار السوی ى ال على الرغم من حلول أجلھا ولكنھم لم یحصلوا على قیمتھا إل

  . )٤(بل استبدلت دینار مقابل دینار عند تبدیل العملة العراقیة

                          

ــم )١( ـــتلاف رقــ ــلطة الائـ ــر ســ ــسابق ، ٩٠ أمــ ـــام الــ ــحایا النظـ ــق المهمــــة لتعــــویض ضــ ــشكیل فریــ  ، تــ
  . ٢٠٠٤ في حزیران ٣٩٨٤دد منشور بالوقائع العراقیة الع

ـــم  أ)٢( ــة رقـ ــتلاف المؤقتــ ـــسلطة الائــ ــسمى بـ ــا یــ ــر مــ ـــائع ١٤/١٠/٢٠٠٣ فــــي ٤٣مــ ــشور بالوقـ  المنــ
  . ٣٩٨٠العراقیة العدد 

 . من القانون المذكور نفسه )٩( البند )٣(

ــة )٤( ــ ـــدعوى المرقمــ ــ ـــي ٢٠٠٤/ب/٢٣٥ الـ ــ ــك ١٨/٤/٢٠٠٤ فـ ــ ـــة والبنـــ ــ ــد وزارة المالیـ ــ ــة ضــ ــ  المقامـــ
 . المركزي العراقي المقامة في محكمة بداءة الرصافة 
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وقد ذھبت محكمة التمییز في العراق إلى تأیید ما سار علیھ البنك المركزي   
ا  " بشأن تبدیل العملة في محافظات العراق ما عدا إقلیم كردستان إذ جاء في حكمھ

رر لد ة فتق دة القانونی من الم ع ض زي واق ى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمیی
رقم  ز والم تئنافي الممی م الاس ى الحك ر عل ف النظ دى عط كلا ول ھ ش ًقبول

ي ٢/٢٠٠٤س/٥٦٨ رقم ٢٤/٢/٢٠٠٥ ف دائي الم م الب د الحك ضى بتأیی د ف  ق
ي ٢٠٠٤/ب/٢٣ م الم٢٩/٨/٢٠٠٤ ف ین أن حك تئنافیة ب ون الاس ز  ورد الطع می

تئنافي  صحیح وغیر موافق للقانون لأسباب موضحة من حیث الحكم البدائي والاس
رقم  انون الم ى ق ستند إل دام ت یة ص م قادس ندات دع ا لأن س شار إلیھم سنة ٤١الم  ل

 بالفائدة المقررة ھذه السندات غیر مشمولة ببیان ١/٧/١٩٩٨ وتطفأ بتاریخ ١٩٨٧
رقم  تلاف الم لطة الائ ي ٤٣س رقم  ١٤/١٠/٢٠٠٣ ف زي الم ك المرك ان البن وأن بی

دة ١٨ ددة الم ة ومح ة المالی ھ بالعمل سریة فی ة السوی ة النقدی دیل العمل ص تب  یخ
ون ١٥/١/٢٠٠٤ إلى ١٥/١٠/٢٠٠٣ ز ورد الطع م الممی صدیق الحك رر ت ذا ق  ، ل

ي  اق ف رار بالاتف در الق ز وص م التمیی ز رس ل الممی ة وتحمی ع /٨التمییزی ربی
   . ١٧/٤/٢٠٠٥ ھجریة ١٢٤٦/الأول

دعي    ب ) س(ًونرى أن قرار المحكمة كان مجافیا لمبدأ العدالة لأن الم طال
تبدال  زي اس ك المرك ض البن د رف ة وق دیل العمل رة تب لال فت نداتھ خ تبدال س باس

  .  دینار بالعملة الجدیدة ١٥٠السندات الدینار بـ 
ة العراقی   دیل العمل رة تب لال فت ائد خ ان س ذي ك انون ال ن أن الق ضلا ع ة ف

ھ  سم الأول من رف الق انوني(ع سند الق زم ) الم انون مل شریعي أو ق د ت أن أي بن ب
ن  ادر ع رار ص ن الإدارة أو أي ق صدر م ة ت رار أو لائح انون أو أي ق بموجب الق
ة  ون ورق سداد لا تك محكمة أو عقد أو إجراء قانوني أحادي أو وسیلة من وسائل ال

  . )١(نونينقدیة أو أي وثیقة أو مستند آخر لھ تأثیر قا
ارات ) ٩(أما القسم    ل الإش اذه تحوی انون ونف فقد نص على أن یتم بفعل الق

ى  ارات إل ى إش ة إل ستندات القانونی ي الم واردة ف سري ال دینار السوی جمیعھا إلى ال
  . )٢(٢٠٠٤/كانون الثاني/١٦ًاقي الجدید اعتبارا من الدینار العر

سم    ي الق ا ورد ف ي إنم ذا یعن ر ) ٩(وھ ن الأم ل ) ٤٣(م تم تحوی ھ ی أن
دھا  ة وبع ستندات القانونی ي الم واردة ف سري ال الإشارات جمیعھا إلى الدینار السوی

                          

ــرقم ) ١( القـــسم )١( ــر المــ ــن الأمـ ــي ) ٤٣(مــ ــتلاف المؤقتــــة فــ ــسى بــــسلطة الائـ ــا یمـ ــن مــ الـــصادر عــ
١٤/١٠/٢٠٠٣.  

 .من الأمر نفسه ) ٩(القسم ) ٢(
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ى أن یتم التحویل إلى الدینار الجدید ، إذ أن ال ص عل د ن ر ق قسم الأول من ھذا الأم
ذي  سري ال تعد العقود من المستندات القانونیة المشمولة بالتحویل إلى الدینار السوی

ي  دینار العراق ى ال ذكور إل ر الم سب الأم ھ بح تم تحویل دوره ی ذا ١٥٠× ب ار ل  دین
ة السو ي ًیكون حكم المحكمة مجافیا لمبدأ العدالة لأن العملة المسماة بالعمل سریة ف ی

راق  اء الع ي أنح داول ف ت تت تان كان یم كردس ي إقل ة ف ت متداول ي كان راق والت الع
  . جمیعھ بالقیمة المتداولة نفسھا في إقلیم كردستان 

دد  ة بالع ز الاتحادی ة التمیی  ١٧/١/٤٦٧وجاء قرار حكم صادر عن محكم
ق  د٢٨/١٠/٢٠٠٧المواف صادر بالع ل ال داءة الموص ة ب رار محكم د لق د  والمؤی

ي ٣١٣٦ دد  .  [٢٠٠٦ ف ة بالع ز الاتحادی ة التمیی صت محكم ة /٤٥٢ن الھیئ
دعوى  رد ال ي ب ستأنف للقاض دائي الم ل ... الاستئنافیة بتأیید الحكم الب ھ وتحمی علی

زي  ك المرك رع البن ى ف ة عل الممیز رسم التمییز بخصوص الدعوى البدائیة المقام
لبنك تعویضھ عن قیمة سندات الذي یطلب من ھذا ا) س(بالموصل من قبل المدعي 

سارة ] . دعم قادسیة صدام بالدولار الأمریكي د خ ي وتكب واطن العراق بن الم لقد غ
سبب  ھ ب ة ل ان لا قیم ذي ك دة ال غ الفائ فادحة مرتین الأولى عندما لم یستفید من مبل
ن  ضھ ع ة بتعوی اكم الاعتیادی صفھ المح الحصار الاقتصادي والأخرى عندما لم تن

سارة الم ھ الخ ت ب ي لحق ة الت ة الفادح ال . ادی ي إدخ شریع العراق ن الت ب م ذا نطل ل
ا  ي قراراتھ صافا ف ر إن ون أكث لا أن تك ًالعقود الإداریة ضمن المحاكم الإداریة أم ً .

ب  ونطلب من الحكومة تعویض المواطن عن الخسارة الفادحة التي أصابتھ ، ونطل
  .  ظر بقرارات المحاكم من السلطة القضائیة الحالیة في العراق إعادة الن

  
صیب او -٢ وائز الیان سداد( ج أة ال حاب ) :مكاف ض أص ا بع صل علیھ ي یح  الت

ع  ین ودف ندات المكتتب دى س ن إح ین م السندات عن طریق القرعة كاختیار مع
ن  ة م ار مجموع قیمتھ التي تزید بكثیر عن قیمتھ الأسمیة مع فوائده ، أو باختی

ى السندات بالقرعة ومنح أصحابھا ا زة عل لجوائز مع الفوائد ، وتعمل ھذه المی
والھم  ف أم ى توظی ستثمرین عل ار الم انخفاض سعر الفائدة وبذلك لا تشجع كب
ًفي القروض الصغیرة ذات الفوائد الضئیلة لأنھ یفضلون دائما توظیف أموالھم 

  . في قروض كبیرة ذات فوائد مرتفعة 
  
میة  تتعھد الحكومة بدفع قیمة : جوائز السداد -٣ ة الأس ن القیم المبلغ الذي یزید ع

درھا  میة ق ة اس ندات بقیم ة س صدر الدول في میعاد السداد ، ویحصل ذلك أن ت
ًخمسة وتسعین دینارا ، ) ٩٥(مئة دینار في حین یكون سعر الإصدار ) ١٠٠(

  . مئة دینار عن قیمة كل سند ) ١٠٠(فعند موعد السداد تدفع الدولة للمكتتبین 



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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واز ال-٤ دم ج ى  ع ستحقة عل دیون الم سداد ال روض ل ندات الق ى س ر عل حج
  . أصحابھا 

  
ة-٥ روض العام ندات الق لاحیة س ر ص ا  تقری ضرائب بقیمتھ غ ال داد مبل ي س  ف

ًالأسمیة بدلا من النقود ، ولكن یترتب على ذلك عدة أضرار منھا استھلاك القرض 
طرا ة واض ة للدول ة العام ي الموازن ص قبل حلول أجلھ ، وحصول خلل ف بھا ، ونق

ًفي حصیلة مبلغ الضرائب ، لذا یجب على الدولة أن تضع قیودا على ھذه المیزة ، 
ًبأن یكون الوفاء بھذه الطریقة مقتصرا على نوع معین من الضرائب أو نسبة معینة 

  . أو على السندات التي مضت على حیازتھا مدة طویلة الأمد
  
ض-٦ ن ال سھ م رض نف رض أو الق د الق اء فوائ رة  إعف دخل الحاض ى ال رائب عل

  : والمستقبلیة 
ویعاب على ھذا الأسلوب أنھ یجافي مبدأ العدالة الضریبیة في توزیع أعباء   

ضل أن  ن الأف ھ فم الضرائب على الأفراد جمیعھم وعلى الدخول والثروات ، وعلی
ا ،  ضرائب جمیعھ واع ال ى أن یس عل ًیكون الإعفاء مقتصرا على ضریبة واحدة ول

ث لا ت دھا بحی رض وفوائ ندات الق ى س ضریبة عل ھ . سري ال ار علی ا س ذا م وھ
ضریبة ار . )١(التشریع المصري فقد أعفى أنواع السندات جمیعھا من ال ا س ذا م وھ

سند وأ د ال ة علیھ المشرع العراقي سابقا حیث عفا فوائ ضرائب الحالی ن ال ھ م رباح
ائره وقد أعفیت بعض السندات من مبلغ السند وفوائده وجو. )٢(والمستقبلیة جمیعھا 

  . )٣(من الضرائب
  
ن  قد تعمل الدولة على زیادة الضمان للمقترضین-٧  عن طریق تخصیص نوع م

دفع القی ا ل اء إیراداتھ د الوف ل موع دما یح دین عن د ال ع فوائ سندات م میة لل ة الأس م
  . بالدین 

                          

  . ٢٠٠٥لسنة ) ٩١(من قانون الضریبة الموحدة المصري رقم ) ٥٠(المادة ) ٧( البند )١(

 ، مــصدر ســابق ، ١٩٨٥لــسنة ) ٤٢(مــن قــانون ســندات دعــم قادســیة صــدام رقــم ) ٧( المــادة )٢(
 ، مـــصدر ١٩٨٦لــسنة ) ٤١(مـــن قــانون دعـــم ســندات قادســـیة صــدام رقـــم ) ٧(كــذلك المــادة 

 . سابق 

مــن ) ٧(المــادة ) …یعفــى مبلــغ الــسند وفوائــده وجــوائزه مــن جمیــع الــضرائب الحالیــة والمقبلــة  ()٣(
 .  ، مصدر سابق ١٩٨١لسنة ) ١٦(قانون سندات دعم قادسیة صدام رقم 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ة-٨ الغ المقترض دفع المب ین ب ة للمقترض سمح الدول د ت ددة  ق ات متع ى دفع  عل
ى  ساعد عل دخرین وت غار الم ة ص ذه الطریق شجع ھ دة ، وت ة واح ولیست على دفع

ة تكوین المدخرات بشكل عام، و أنھا تتمكن من توزیع إیرادات ال ن الناحی قرض م
  . الزمنیة على مدار فترة تطول أو تقصر بحسب احتیاجاتھا للقرض 

ي    ة ف تلاف المؤقت لطة الائ ن س صادر ع ام ال دین الع انون ال ف ق وعن موق
دار  ة بإص ام المتعلق صلاحیات والمھ اص بال اني الخ سم الث ضمن الق م یت راق فل الع

اطر  ن مخ ین م مان للمكتتب ومي أي ض دین الحك ندات ال رى أن س اب ، ون الاكتت
واطن  ة الم ادة ثق ضمانات لإع ض ال ى بع نص عل ب أن ی ي یج شریع العراق الت
ن  ده ع سند وفوائ ل ال ة لأص ة الحقیقی سداد القیم ة ب د الحكوم أن تتعھ ة ، ك بالحكوم
ضمانات  ر ال ن أكث ضمان م ذا ال طریق ربطھ بقیمة الذھب أو بأیة عملة أجنبیة وھ

لنص صراحة على اعفاء السندات من الضرائب، التي تطمئن المواطن العراقي ،وا
ي  ات الت ض الأزم وبذلك تستطیع الحكومة أن تحصل على مبالغ القرض وتحل بع

  .   یمر بھا القطر كأزمة الكھرباء والخدمات 
  

  : انقضاء سندات الاكتتاب - ًثانیا
  : تسدد الحكومة القیمة النقدیة لسندات الاكتتاب بعدة طرائق وھي 

تحقاقھ ، : الوفاء -١ د اس د موع ھ عن اء ب رض الوف اء أي ق ة لإنھ  الطریقة الطبیعی
ى  سند إل میة لل فانقضاء سندات الاكتتاب بھذه الطریقة تعني تسدید مبلغ القیمة الأس
ل  ًأصحابھ أو لحاملھ ، وغالبا ما تسدد السندات بھذه الطریقة إذا كانت قصیرة الأج

 .  
لطة   ن س صادر ع ام ال دین الع ي أما قانون ال ص ف د ن ة فق تلاف المؤقت  الائ
رة  رة ) أ(الفق دین ) ٢(فق ندات ال دار س ة بإص ام المتعلق صلاحیات والمھ ن ال م

  . الحكومیة القسم الثاني على صلاحیة الوزیر بتحدید تاریخ الوفاء بالسند 
ك ) ٢(ونصت الفقرة    وزیر بف ق ال ى ح ث عل سم الثال انون الق س الق ن نف م

دین ا ندات ال الكي س زام م ن الت صادرة م ات ال ب التعلیم ة بموج ة المنتھی لحكومی
  . الوزیر ، إذن ینص على تسدید سندات الاكتتاب بھذه الطریقة 

اء    ي الوف اب ھ ندات الاكتت ونذھب أن أفضل طریقة للتخلص من قرض س
ا زادت  ة وكم بھ بتاریخ استحقاقھ لأن القرض ھو عبء على الموازنة العامة للدول

ة مدتھ زادت فوائده ، كذ ا المالی ة بالتزاماتھ وفي الدول دما ت لك بالنسبة للمواطن فعن
  . فسوف تزداد ثقتھ بھا وبمركزھا المالي 

  



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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ھو التخلص من عبء مبالغ سندات الدین الحكومیة عن طریق رد :  الاستھلاك-٢
ة  نتناولھ . قیمتھا على شكل دفعات متتالی ذي س دیل ال ن التب تھلاك ع ف الاس ویختل

  .  یؤدي إلى التخلص من مبلغ الدین كلھ ًلاحقا بأن الأول
  : )١(وتوجد ثلاثة أسالیب للاستھلاك ھي  

ن :الاستھلاك بأقساط سنویة   -  أ لوب ع ذا الأس اب بھ ندات الاكتت  تنقضي س
ى  سنویة عل ده ال ع فوائ دین م ل ال ن أج ا م نة مبلغ ًطریق دفع الدولة كل س

  . كل أقساط باستمرار حتى ینتھي القرضش
ة   - ب ة القرع تھلاك بطریق ندات :الاس ن س دد م ي ع لوب ینھ ذا الأس  وھ

ة  ھ قیم دفع ل ة ی ھ القرع ع علی ن تق ًالاكتتاب سنویا إنھاء تاما عن طریق م ًً
 . السند كاملة 

ة   - ج شراء بالبورص ق ال ن طری لوب :الاستھلاك ع ذا الأس سند بھ ستھلك ال  ی
رائھ من قبل الدولة من الأسواق المالیة وإتلافھا ، ویعاب ھذا عن طریق ش

 . الأسلوب بأنھ یؤدي إلى ارتفاع قیمة السند إذا أقدمت الدولة على شرائھ 
ل  ا ق ة كلم واق المالی ن الأس سندات م تص ال ة أن تم ستطیع الدول ن ت ولك

ین سند وب میة لل ة الأس ین القیم رق ب ة الف ربح الدول وف ت ذلك س عرھا ، وب ة س  قیم
  . شرائھ 

ة  تلاف الموقت وقد نص قانون الدین العام الصادر عن ما یسمى بسلطة الائ
ى  ى عل رة الأول صت الفق ھ إذ ن ث من سم الثال ي الق لوب ف ذا الأس في العراق على ھ

ًسندات الدین الحكومیة بموجب شروطھا مستخدما ……… للوزیر الحق بشراء (
  ) . الأموال العامة

ندات لقد كان التشریع الع ضاء س الیب انق ى أس ص عل دما ن ا عن ًراقي موفق
ة  ات متفرق ى كلم ص عل ل ن ا ب راحة علیھ نص ص م ی ھ ل ومي ، ولكن دین الحك ًال
تھلاك  ق باس وزیر الح كالشراء أو الاسترداد وكان من الأفضل أن ینص على أن لل

  .    سندات الدین الحكومي 
  
   : )٢( تبدیل سندات الاكتتاب-٣

ي    ى ف ساویة للأول رى م سندات أخ تعني استبدال الدولة لسندات الاكتتاب ب
ندا  ة س ستبدل الدول ال أن ت ًقیمتھا النقدیة ولكن تقل عنھا من حیث سعر الفائدة ، مث

ویجب على الدولة أن لا تبالغ في خفض مبلغ % ٣إلى سعر فائدة % ٤بسعر فائدة 
                          

  . ٣١٣-٣١٢ فاضل شاكر الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(

  . ٢٨١در سابق ، ص عادل أحمد حشیش ، مص)٢(
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ة . ف الثقة بینھا وبین المواطنین الفائدة حتى لا تضع وق القانونی وھو حق من الحق
ًللدولة بما لھا من سیادة ، لأن الحكومة ھي الأكثر في تنفیذ التزاماتھا ، ولكن أحیانا 

  . تضطر إلى تخفیف عبء الدین للمحافظة على موازنتھا العامة 
ا   رض ًولا یسري التبدیل إلا إذا كان مبلغ القرض مثبتا أما إذا ك غ الق ن مبل

  : )١(ًسائرا فإنھ یخضع للتثبیت ولیس للتبدیل ویقسم التبدیل إلى
 تقوم الدولة باستبدال سندات مكتتب فیھا من المواطنین :التبدیل الإجباري   -  أ

ك انتھا د ذل دة ، ویع عر الفائ ا بسندات أخرى تقل عن الأولى من حیث س ًك
اري  دیل الإجب ى التب أ إل ة أن تلج ستطیع الدول لشروط العقد من الدولة، وت
بطریقة مقنعة كأن نعرض ضریبة على فوائد سندات الاكتتاب على أساس 
ة  ة النقدی نخفض القیم ذلك ت ة وب ة العمل اض قیم وم بانخف أنھا دخل ، أو تق

  . للسند مما یؤدي إلى انخفاض الفوائد بطریقة غیر مباشرة 
 یتم التبدیل الاختیاري برضا الدائنین بأن تترك الدولة :التبدیل الاختیاري   - ب

دة أو  عر الفائ یض س الخیار للدائن ، أما أن یرضى باستبدال سنداتھ وبتخف
أن تسدد لھ القیمة الأسمیة للسند ، تحدد الحكومة عادة مھلة للاختیار ، بعد 

ا  ار موافق م یخت ذي ل ب ال د المكتت ا یع د ًانتھائھ دة الجدی عر الفائ ى س عل
   .)(لسنده

تلاف  سلطة الائ سمى ب ا ی ن م صادر ع ام ال دین الع انون ال ف ق ن موق وع
ى  ث عل سم الثال ن الق ى م رة الأول ق (الموقتة في العراق فقد جاءت الفق وزیر الح لل

روطھا  ب ش ومي بموج دین الحك ندات ال ل س ادة تموی ترداد أو إع شراء أو اس ب
  ) . ًمستخدما الأموال العام

                          

  .٢٨٢ص-٢٨١ هشام صفوت العمري ، مصدر سابق ، ص)١(

)(   تعد انكلترا أهم دولـة قامـت بتبـدیل سـندات الاكتتـاب متبعـة قواعـد علمیـة صـحیحة إذ لـم تتـردد
 لـم ًفي تضحیة حملة السندات تحقیقا للمصلحة العامة ، ولم تلجـأ إلـى التبـدیل مـع دفـع فـرق و

تقــرر مزایـــا كبیـــرة لحملـــة الـــسندات حتـــى تتــضمن نجـــاح العملیـــة وكانـــت لا تتـــرك لهـــم إلا فتـــرة 
ــغ الـــسند ، ویعـــد  ــعر الفائـــدة أو تحـــصیل مبلـ قـــصیرة لإبـــداء رأیهـــم حـــول اختیـــار أمـــا تـــنقص سـ

هاشـم الجعفـري ، مبـادئ المالیـة ، مـصدر سـابق : ینظـر. سكوتهم موافقة على إنقاص الفائـدة 
  .٣١١، ص
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ًإذن أیضا لم ینص صراحة على  دین ً ندات ال ضاء س تبدال لانق طریقة الاس
الحكومیة بل جاء بعبارة إعادة تمویل سندات الدین وترى أن من الأفضل أن ینص 

  . ًصراحة على طریقة الاستبدال 
  
   : التثبیت -٤

ًھو تحویل دین حل أجل الوفاء بھ إلى دین طویل أو متوسط أو جعلھ موبدا 
ویجب على وزیر . ون المالیة قصیرة الأجل ، والعادة أن تقتضي بھذه الطریقة الدی

ن  ى م المالیة أن یدرس حالة الدیون فإذا كان سعر الفائدة للدیون قصیرة الأجل أعل
ة  رة للدول الغ كبی وفر مب وف ی ت س إن التثب ل ف ة الأج دیون طویل دة لل عار الفائ أس

   ) .١ (فالأفضل أن تلجأ لھذه الطریقة
  : )٢ (ویقسم التثبیت إلى قسمین  

لال : التثبیت الإجباري   -  أ ا إخ دائنین وفیھ ى ال ا عل رض فرض ًبمعنى أنھا تف
ضل أن  ن الأف ة م ا للدول ا جزئی د إفلاس ة ، ویع رض التعاقدی شروط الق ًل ً

  .   تتجنبھ 
ق :التثبیت الاختیاري   - ب و ح ة  وھ أن الحكوم تلخص ب ة وی وق الدول ن حق م

رض  تستبدل القرض الذي حل أجلھ بقرض طویل أو مؤبد یوازي مبلغ الق
السائد وتقبل بالاكتتاب بھ بسندات القرض السائد المراد تثبیتھ ولكي ینجح 
ي  التثبیت الاختیاري یجب أن لا یقل سعر الفائدة الجدید عن سعر الفائدة ف

 .  لى السند السائر السوق أو سعر الفائدة ع
  

   الخاتمة
ـ   وم ب ث الموس ة البح ى نھای ولنا إل ر وص ندات (أث د س انوني لعق ام الق النظ

ن ) الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي ة م ى جمل لنا إل ًالعراق نموذجا فقد توص
  . النتائج والتوصیات 

  
  :  النتائج -ًأولا
ا اعترف قانون الدین العام الصادر عن سلطة الا - ١ ذ حالی ًئتلاف المؤقتة الناف

  . بسندات الدین الصادرة قبل احتلال العراق 

                          

   ٠ ٣٢١عبد المنعم فوزي،مصدر سابق،ص) ١(

  .٢٨٠ هشام صفوت العمري ، مصدر سابق ، ص)٢(
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یعد عقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي من العقود الإداریة  - ٢
ة ،  اكم الاعتیادی ولكن النظر بالمنازعات الخاصة بھا من اختصاص المح

اكم لأنھ التشریع العراقي أخرج العقود الإداریة من نطا ق اختصاص المح
 . الإداریة 

تتمثل طرائق إصدار سندات الاكتتاب العامة المباشرة الاكتتاب المصرفي  - ٣
، والإصدار في البورصة ، وعرض في المزاد وقد نص قانون الدین العام 

 . النافذ في العراق على طریقة المزاد العلني بصراحة 
وائز تقدم ضمانات للمكتتبین في سندات الاكتتاب  - ٤ لتشجیع الاكتتاب منھا ج

ن  اء م ة ، والإعف اض العمل د انخف السداد والیانصیب وتأمین المكتتبین عن
 . الضرائب ولم ینص قانون الدین النافذ في العراق على أي ضمان 

ي  - ٥ لم ینص قانون الدین العام الصادر عما یسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة ف
 ٠تتابالعراق على طرائق انھاء سندات الاك

  
  :  التوصیات ً-ثانیا

  
م -١ د باس ي (إصدار قانون جدی ام العراق دین الع انون ال شریعیة ) ق سلطة الت ن ال م

ل  ا ح دة منھ عارات عدی ت ش اءت تح ي ج ي الت شعب العراق ن ال ة م المنتخب
ق  دة تحق شریعات جدی الأزمات الاقتصادیة التي یعاني منھا الشعب،وإصدار ت

صال اب أھداف المواطن العراقي وم ى انتخ امین عل ن ع ر م ضى أكث حھ ، وم
ي  ا ف تلال مطبق لطة الاح ن س صادر ع ام ال دین الع انون ال ة ولازال ق ًالحكوم

  .العراق 
العقود -٢ ة ب ات الخاص ر بالالتزام ل النظ راق جع ي الع توصیة الجھة التشریعیة ف

صري  شریع الم وة بالت ة أس اكم الإداری صاصات المح من اخت ة ض الإداری
  . والفرنسي 

راق -٣ ي الع ا ف اري حالی اب الإجب ندات الاكتت ًتوصیة الحكومة العراقیة إصدار س
على الموظفین ذوي الدخل العالي لحل أزمة الكھرباء والماء عن طریق القطع 

 ٠المباشر لنسبة معینة من رواتبھم وإعادتھا عند حلول اجلھا
دار-٤ ندات ًتوصیة السلطة التشریعیة النص صراحة على الجھة المختصة بإص  س

ین  ات ب ف المنازع ى تتوق زي حت ك المرك لاحیات البن د ص اب وتحدی الاكتت
 . مؤسسات الحكومة ووزارتھا 

ى -٥ توریا عل نص دس اذن  (ًال ام ب رض الع ة للق اب الممول ندات الاكتت صدر س ت
 . اسوة بباقي الدول كمصر والأردن ) السلطة التشریعیة



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

٣٢٨

ة توصیة السلطة القضائیة بإعادة النظر بقرار-٦ ن المحكم صادرة ع ات المحاكم ال
ذین  واطنین ال ق الم ة  بح اكم الاعتیادی ز والمح ة التمیی الاتحادیة العلیا ومحكم

 . تكبدوا خسارة فادحة بالأموال بسبب اكتتابھم بسندات دعم قادسیة صدام 
غ -٧ راق بمبل ي الع دارھا ف إعلان الحكومة عن مصیر سندات الخزینة التي تم إص

 . التي بیعت لشركة جي أي العالمیة ) ٢٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
داخلي -٨ رفع أسعار الفائدة لتشجیع المواطنین على الاكتتاب بسندات الدین العام ال

ي  سندات ف رض ال ً، وإعادة ثقة المواطن بالحكومة تدریجیا ، وإنفاق حصیلة ق
المي  ي الع الي والتقن صادي والم ور الاقت ة التط بناء جھاز إنتاجي لتبدأ بمواكب

دین وال. انون ال ي ق ضرائب ف ن ال اب م نص صراحة على اعفاء سندات الاكتت
  ٠الجدید العراقي

نص -٩  تحدید طرائق إصدار سندات الاكتتاب بقانون الدین العام العراقي الجدید ت
ى  ع (عل ومي للبی دین الحك ندات ال رض س ة ع د كیفی ي تحدی ق ف وزیر الح لل

صرفي اب الم ر او الاكتت ام المباش اب الع ة او بالاكتت دار بالبورص  او الإص
   ٠)إعلانھا بالمزاد العلني

ندات -١٠ اء س ق انتھ ى طرائ راحة عل نص ص ي أن ی شرع العراق ن الم ب م ًنطل
د،بالنص  ي الجدی ام العراق دین الع الاكتتاب بشكل موضح ومفصل في قانون ال

ق (على  ن طری داخلي ع ام ال رض الع ة للق اب الممول ندات الاكتت ي س -١تنتھ
صل -٤التبدیل-٣ستھلاكالا-٢الوفاء ي یح ة الت التثبیت ویختار المكتتب الطریق

 ). فیھا على قیمة سنداتھ عند حلول اجلھا
  

  المصادر 
  الكتب العربیة-ًأولا

اھرة ، ط - ١ ي ، الق ر العرب صادیة ، دار الفك سة الاقت ر ، المؤس سین عم  ، ٤ح
١٩٩٤ .  

راق  - ٢ ي الع داد ، سعید عبود السامرائي ، السیاسة المالیة ف ة ، بغ ، وزارة المالی
 . بدون سنة طبع 

ة  - ٣ ي ، دراس صري والعرب سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري الم
  . ١٩٦١م ، .مقارنة ، دار الفكر العربي ، د

ي ،  - ٤ ر العرب ة ، دار الفك سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداری
  . ١٩٨٢ ، ٤ط

د ال - ٥ میر عب ر س الي للفك د الع ة ، المعھ واق الأوراق المالی وان ، أس د رض حمی
  ٠ ١٩٩٦ ، ١الإسلامي ، القاھرة ، ط
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شعبان محمد اسلام البرواري ، بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامي ،  - ٦
  . ٢٠٠١دار الفكر المعاصر ، دمشق ، 

الي ، وزار - ٧ شریع الم ة والت ة العام م المالی ابي ، ل اھر الجن الي  ط یم الع ة التعل
 . والبحث العلمي ، بغداد ، بدون سنة طبع 

ة ،  - ٨ ة الجامعی سة الثقاف ة ، مؤس ة العام صادیات المالی شیش ، اقت د ح عادل أحم
  . ١٩٨٣الأسكندریة، 

ل  - ٩ ة ، الموص  عادل فلیح العلي ، المالیة العامة والتشریع المالي ، الدار الجامع
٢٠٠٢ . 

یونس أحمد البطریق . عبد الكریم صادق بركات ، د.  د عبد المنعم فوزي ، -١٠
ارف ، .، د ة ، دار المع ة العام صادیات المالی د دراز ، اقت د المجی د عب حام

. عبد الكریم صادق بركات ، د. عبد المنعم فوزي ، د . ١٩٧٠الأسكندریة ، 
ة .یونس أحمد البطریق ، د حامد عبد المجید دراز ، اقتصادیات المالیة العام

  .١٩٧٠ دار المعارف ، الأسكندریة ، ،
عبد الكریم صادق بركات ، حامد عبد المجید دراز ، المالیة العامة ، مؤسسة  -١١

  . ١٩٧٩شباب الجامعة ، الأسكندریة ، 
سة  -١٢ ة ، مؤس روض العام ة والق ات العام ات ، النفق ادق برك ریم ص د الك  عب

  . ١٩٩٦شباب الجامعة للطباعة والنشر ، الأسكندریة ، 
دار  -١٣ ة ، ال ة العام ق ، المالی د البطری ونس أحم ات ، ی ادق برك عبد الكریم ص

  . ١٩٨٢المصریة الحدیثة ، الأسكندریة ، 
ة ،  -١٤ ضة العربی ة ، دار النھ سیاسة المالی عبد المنعم فوزي ، المالیة العامة وال

 ٠ ١٩٧٢بیروت ،
ة  -١٥ صادیات المالی رون ، اقت وزي ،وآخ نعم ف ارف ، عبد الم ة ، دار المع العام

  . ١٩٧٠الأسكندریة ، 
صاد ، ج -١٦ اديء الاقت ا ، مب د باش د الحمی ا عب ین ، زكری  ، ٢عبد الوھاب الأم

  .١٩٨٣الكویت ، دار المعرفة ، 
  . ١٩٨٦علي البارودي ، القانون التجاري ، منشأة المعارف ، الأسكندریة ،  -١٧
ي . علي محمد سدیر ، د -١٨ صام البرزنج ادئ . ، دع سلام ، مب ین ال دي یاس مھ

  . ١٩٩٣وأحكام القانون الإداري ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، 
ة  -١٩ ة العام ي النظری وجیز ف دلیمي ، ال د الله ال د عب اس ، محم فاروق أحمد خم

ل ،  ة الموص ي ، جامع ث العلم الي والبح للعقود الإداریة ، وزارة التعلیم الع
١٩٩٢ .  
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ارف ١ضل شاكر الواسطي ، اقتصادیات المالیة العامة ، طفا -٢٠ ة المع  ، مطبع
  . ١٩٧٣، بغداد ، 

الي  -٢١ یم الع الي ، وزارة التعل شریع الم ة والت ة العام واد ، المالی سن ع  قبس ح
  . ٢٠١٠والبحث العلمي ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، موصل ، 

ا -٢٢ دخرات أحكامھ انو ، الم صطفى س ب م ھ قط ي الفق ا ف رق تكوینھ  وط
  . ٢٠٠١الإسلامي، دار النفاس ، الأردن ، 

لطیف جبر كوماني ، علي كاظم الرفیعي ، القانون التجاري ، بدون مؤسسة  -٢٣
  .٢٠٠٠طبع ، بغداد ، 

ماھر صالح علاوي الجبوري ، الوسیط في القانون الإداري ، وزارة التعلیم  -٢٤
  . ٢٠٠٩ الأثیر للطباعة والنشر ، موصل ، العالي والبحث العلمي ، دار ابن

الة ،  -٢٥ صحاح ، دار الرس محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار ال
  . ١٩٨٣الكویت ، 

ي  -٢٦ ة ف روف الطارئ ة الظ ق نظری ة لتطبی ضوابط القانونی سناري ، ال محمد ال
  .ت .مجال العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د

محمد دویدار ، دراسات في الاقتصاد المالي ، الدار الجامعیة ، الإبراھمیة ،  -٢٧
 . بدون سنة طبع 

ائس  -٢٨ محمد عثمان بشیر ، المعاملات المعاصرة في الفقھ الإسلامي ، دار النف
  .  ١٩٩٨ ، ٢، الأردن، ط

 الحدیثة محمد فؤاد مھنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات -٢٩
 . ، منشأة المعارف ، الأسكندریة ، بدون سنة طبع 

صر  -٣٠ محمود سمیر الشرقاوي ، الشركات التجاریة ، دار النھضة العربیة ، م
 ،١٩٨٦ . 

  .١٩٩٠مصطفى كامل طھ ، القانون التجاري ، دار الجدید للنشر ، مصر ،  -٣١
شریع الم -٣٢ ة والت ة العام ادئ المالی ري ، مب شام الجف لیمان ھ ة س الي ، مطبع

  . ١٩٦٨-١٩٦٧الأعظمي ، بغداد، 
ة -٣٣ ة ، جامع سیاسة المالی ة وال ة العام ھشام صفوت العمري ، اقتصادیات المالی

  ٠١٩٨٦بغداد ، بغداد 
ة -٣٤ شریع المالي،المكتب ة والت ة العام ي المالی سھل ف ھل ،ال ي س م عل ى قاس یحی

 ٠ ٢٠٠٠، ١الوطنیة ،عدن ،ط
روت ، یونس أحمد البطریق-٣٥ ة  ، بی  ، اقتصادیات المالیة العامة ، الدار الجامع

١٩٨٥ . 
  



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  :  الرسائل الجامعیة ً-ثانیا
 

الة -٣٦ ر ، رس ى الغی سبة إل د الإداري بالن ر العق داني ، أث یم الحم سن غن امي ح س
   . ٢٠٠٥ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 

صالح -٣٧ ة م ي ، حمای ھ ج ب التكم اھر طال د ط ي العق شروعة ف د الم المتعاق
داد ،  ة بغ سیاسة ، جامع انون وال ة الق الإداري، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلی

١٩٧٦ .  
ستیر -٣٨ الة ماج د الإداري ، رس ي العق الي ف وازن الم لمیاء ھاشم قبع ، إخلال الت

  . ٢٠١٠مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 
  

  :  الدساتیر ً-ثالثا
 

 . النافذ ١٩٥٢ر الأردن لسنة دستو-٣٩
 .  النافذ ١٩٧١دستور مصر لسنة -٤٠

  
 :  القوانین ً-رابعا
م -٤١ اج رق رض الإنت انون ق سنة ) ١٧(ق م ١٩٧٠ل ة رق ائع العراقی شور بالوق  من

  .  ١١/٣/١٩٧٠ في ١٨٣
م -٤٢ انون رق سنة ) ٦(ق ة ١٩٧٦ل ة العراقی ة الجمھوری ولات خزین رض ح  ع

  . ٩/٢/١٩٧٦ في ٢٥١٣ رقم منشور بالوقائع العراقیة
 ١٠٦ ، المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ٦٥ قانون مجلس شورى الدولة رقم -٤٣

 .١٩٨٩لسنة 
رقم -٤٤ سنة ) ١٦(قانون سندات دعم قادسیة صدام الم ائع ١٩٨١ل شور بالوق  المن

  . ٢٣/٢/١٩٨١في ) ٢٨١٨(العراقیة 
رقم -٤٥ سنة ) ٤٢(قانون سندات دعم قادسیة صدام الم ائع ١٩٨٥ل شور بالوق  المن

  .١٧/٦/١٩٨٥ في ٣٠٥٠العراقیة 
 في ٣٩١ رقم القرار ١٩٩٠لسنة ) ٥٨(قانون سندات قرض الحكومة العراقیة -٤٦

  .١٥/١٠/١٩٩٠في ) ٣٣٢٩( منشور بالوقائع العراقیة عدد ٨/١٠/١٩٩٠
شور -٤٧ ة المن تلاف المؤقت سلطة الائ سمى ب ا ی ن م صادر ع ام ال  قانون الدین الع

  . ٤/٦/٢٠٠٤في ) ٣٩٨٤(قائع العراقي العدد بالو
شور -٤٨ ة المن تلاف المؤقت سلطة الائ سمى ب ا ی ن م صادر ع صارف ال انون الم ق

 ٠ ٣/٦/٢٠٠٤في ) ٣٩٨٤(بالوقائع العراقیة العدد 



  ً)العراق نموذجا(النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي 
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 ٠ ٢٠٠٥ لسنة٩١قانون الضریبة الموحد المصري رقم -٤٩
 :  الأوامر ً-خامسا

ت-٥٠ سلطة الائ سمى ب ا ی صادر عم ر ال رقم الأم ة الم ي ) ٤٣(لاف الموقت ف
 ٠ ٣٩٨٠ والمنشور بالوقائع العراقیة، العدد ١٤/١٠/٢٠٠٣

م -٥١ تلاف رق لطة الائ دد ) ٩٠(أمر س ي ، الع ائع العراق شور بالوق ي ٣٩٨٤من  ف
 .٢٠٠٤حزیران 

  
 :  التعلیمات ً-سادسا

 
م١٩٨٧الصادرة سنة ) ٣(التعلیمات المرقمة -٥٢ ة رق ائع العراقی شورة بالوق   المن

  ٨/٦/٠١٩٨٧ في ٣١٥٣
ادرة ١٩٨٨ لسنة ٦التعلیمات المرقمة -٥٣ دام ص یة ص  تعلیمات عن سندات قادس

م  انون رق ب ق سنة ) ٤١(بموج دد ١٩٨٦ل ة ، الع ائع العراقی شورة بالوق  من
  . ١١/٧/١٩٨٨ في ٢٣١٠

  
 :  القرارات ً-سابعا

  . ١٧/٤/٢٠٠٥في / ٢س /٥٦٨قرار محكمة التمییز المرقم -٥٤
  . ٢٨/١٠/٢٠٠٧ في ١٧/١/٤٦٧المحكمة الاتحادیة العلیا العدد قرار -٥٥
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